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إعداد الدكتور

سلیمان عبد الوھاب الشحات بدوي
مدرس أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بالدقھلیة

٢٠١٧-٢٠١٦

"النسخ وأحكامه عند الأصوليين" 
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بسم الله الرحمن الرحیم

النسخ وأحكامھ عند الأصولیین

.قسمت ھذا البحث إلى مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة 

: أما المقدمة فھى تشتمل على الآتى 

افتتاحیة البحث -أ

أھمیة البحث-ب

خطة البحث -ج

:افتتاحیة البحث) أ

القوى المتین ، القاھر الظاھر، الملك الحق المبین ، یخفى على  الحمد 
ُسمعھ خفى الأنین ، ولا یغرب عن بصره حركات الجنین ، ذل 
لكبریائھ جبابرة السلاطین ، وقضى القضاء بحكمتھ وھو أحكم 

.الحاكمین 

أحمده حمد الشاكرین ، وأسألھ معونة الصابرین ، وأشھد أن لا الھ الا 
. الله وحده لا شریك لھ إلھ الأولینوالآخرین 

ًوأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، المصطفى على العالمین، المنصور ببدر 
بالملائكة المنزلین ، صلى الله علیھ وعلى آلھ واصحابھ والتابعین 

.الدین لھم بإحسان إلى یوم 
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: أھمیة البحث ) ب

إن دراسة ھذا الموضوع من الأمور المھمة فى الشریعة الإسلامیة والتى 
یجب أن یكون كل مسلم على درایة تامة بھا ، حتى یستطیع الدفاع 
عن ھذه الشریعة الغراء التى كفلت السعادة للبشریة فى الدنیا 

النسخ فى الشریعة والآخرة ، وذلك لأن أعداء الإسلام قد اتخذوا من 
ُأسلحة مسمومة طعنوا بھا فى صدر ھذا الدین ، ونالوا من قدسیة 

. القرآن الكریم

فإن دراسة ھذا الموضوع ركن عظیم فى فھم الاسلام وفى : ًوأیضا 
ًالاھتداء إلى صحیح الأحكام ، خصوصا إذا ماوجدت أدلة متعارضة ، 

لاحقھا وناسخھا من لا یندفع التناقض بینھا إلا بمعرفة سابقھا من 
منسوخھا ، ولھذا كان سلفنا الصالح یعنون بھذه الناحیة یحذقونھا ، 
ویلفتون أنظار الناس إلیھا ، ویحملونھم علیھا ، حتى جاء فى الأثر 

ْیؤتي الحكمة من " فسر الحكمة فى قولھ تعالى أن بن عباس  َ َ َُ ْ ِ ِْ ْ
َیشاء ومن یؤت الحكمة فقد أوتي َ ُ َ َ ُ َِ ُِ ْ َْ َ َ ْ َْ َ ُخیرا كثیرا وما یذكر إلا أولو ْ َُّ ِ ُ َ َ َ ً ً َّْ َ ََّ ِ

ِالألباب  َ ْ بمعرفة ناسخ القرآن ، ومنسوخھ ، ومحكمھ ، ) ١" (َْ
).٢(ومتشابھھ ومقدمھ ومؤخره ، وحلالھ وحرامھ 

مر –رضي الله تعالى عنھ -وروي أنأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ّعلى قاص یقص، فقال َأتعرف الناسخ وال: "ٍّ : قال. لا: ؟ قال"منسوخُ

َھلكت وأھلكت" َ)"٣. (

ُمن أجل ھذا أردت أن أسھم مع من أسھموا من المخلصین فى إزالة اللبث عن 
بعض العقول التى خفى علیھا أمر النسخ حتى یستبین لھم ما خفى علیھم ، 

.من سورة البقرة ٢٦٩الآیة رقم ) ١(
.، ط ، دار الكتب ٣٣٠ص٣لأحكام القرآن للقرطبى جالجامع(٢)
ــذكر صفــي: الأثــر(٣) ــي أبــي:لمؤلفــه،١٤بــرقم ٨٢كتــاب المــذكر والتــذكیر وال بكــر بــن أب

، ١١٦٩، بــــرقم ٣٥٦لابــــن المقــــرئ صالمعجــــم،دار المنــــار : عاصمالــــشیباني ط
الـسننمكتبـة الرشد،: طبكـر محمـد بـن إبـراهیم، المـشهور بـابن المقـرئ يأب: لمؤلفه

.دار الكتب العلمیة: ، ط٢٠٣٦٠، برقم ١٠/٢٠٠الكبرى للبیهقي 
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التوفیق والسداد فھو ولى فتطمئن نفوسھم وتزول شبھتھم ، سائلا المولى 
.علیھ ذلك والقادر 

: خطة البحث ) ج

.قسمت ھذا البحث إلى مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة

فى تعریف النسخ ، وشروطھ ، وطرق معرفتھ ، والحكمة : الفصل الأول 
:منھ ، والفرق بینھ وبین ما یشتبھ بھ، وفیھ مباحث

ً.تعریف النسخ لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

.طھأركان النسخ وشرو: المبحث الثانى 

.الحكمة من النسخ: المبحث الثالث 

.طرق معرفة النسخ: المبحث الرابع 

.الفرق بین النسخ وبین مایشتبھ بھ: المبحث الخامس 

.فى حكم النسخ وفیھ مبحثان: الفصل الثانى 

.مذاھب العلماء فى النسخ: المبحث الأول 

.أدلة المذاھب وبیان المذھب الراجح: المبحث الثانى 

.أحكام النسخ وفیھ مباحث: لثالث الفصل ا

.نسخ الفعل قبل التمكن: المبحث الأول 

.النسخ بلا بدل: المبحث الثانى 

.النسخ ببدل أثقل: المبحث الثالث 

.ًنسخ القرآن تلاوة وحكما أو أحدھما: المبحث الرابع 

.نسخ الأخبار: المبحث الخامس 

. نسخ القرآن بالسنة : المبحث السادس 

.نسخ السنة بالقرآن: السابع المبحث

.نسخ المتواتر بالآحاد: المبحث الثامن

.نسخ الإجماع والنسخ بھ : المبحث التاسع 
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.نسخ القیاس والنسخ بھ : المبحث العاشر 

.نسخ المنطوق والمفھوم الموافق : المبحث الحادى عشر 

.نسخ حكم الأصل مستلزم نسخ حكم الفرع : المبحث الثانى عشر 

.حكم الزیادة على النص : بحث الثالث عشر الم

.حكم نقص جزء العبادة أو إلغاء شرطھا : المبحث الرابع عشر 

.نسخ جمیع التكالیف : المبحث الخامس عشر 

.فى أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 
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الفصل الأول

فى تعریف النسخ ، وشروطھ ، وطرق معرفتھ ،

.وبین ما یشتبھ بھ، وفیھ مباحثوالحكمة منھ ، والفرق بینھ

ً.تعریف النسخ لغة واصطلاحا: المبحث الأول

.أركان النسخ وشروطھ: المبحث الثانى 

.الحكمة من النسخ: المبحث الثالث 

.طرق معرفة النسخ: المبحث الرابع 

.الفرق بین النسخ وبین مایشتبھ بھ: المبحث الخامس 
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الأولالمبحث

ًواصطلاحاتعريف النسخ لغة



: الإزالة أى الإعدام وھذا المعنى قسمان: المعنى الأول 

نسخت الشمس الظل : إزالة الشئ وإبطالھ وإقامة آخر مقامھ ، فیقال -أ
َما ننسخ من آیةٍ" إذا أزالتھ وحلت مكانھ ، ومنھ قولھ تعالى  َ َْ ِ ْ ْ ْأو َ َ

َننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا  ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ َ ْ ٍُ ِ) "١.(

ًنسخھ كمنعھ أزالھ وغیره وأبطلھ وأقام شیئا " جاء فى القاموس المحیط 
) ٢" (مقامھ 

والنسخ إبطال الشئ وإقامة آخر مقامھ وفى : " وجاء فى لسان العرب 
َما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا ن: "التنزیل  ْ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ َِ َِ َأت بخیر منھا أو مثلھا ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْْ ٍَ ِ) "٣ (

) ٤(والآیة الثانیة ناسخھ والأولى منسوخھ 

إبطال الشئ وزوالھ دون أن یقوم آخر مقامھ ، فیقال نسخت الریح -ب
:" آثار الأقدام أى أزالتھا وأعدمتھا ، ومن ھذا المعنى قولھ تعالى 

ُفینسخ الله ما یلقي الشیطان َ َْ ُ َ َ ََّ ُ ِْ ْ ُ ًأى یزیلھ فلا یبقى لھ أثرا ، وجاء ) ٥"(َّ
فى لسان العرب ما یؤید ھذا ونسخت الریح آثار الدیار ، أى غیرتھا 

) .٦ (

.، سورة البقرة ١٠٦الآیه رقم ) ١(
، ط دار إحیــاء التــراث العربــى المعجــم الــوجیز مــادة ١/٥٣٣القــاموس المحــیط : ینظــر) ٢(

.، ط وزارة التربیة والتعلیم ٦١٢نسخ ص
.سبق تخریجها ) ٣(
.٦١، ص٣جـ) نسخ(لسان العرب مادة : ینظر) ٤(
، سورة الحج ٥٢رقم الآیةمن ) ٥(
، ط دار صادر بیروت ٣/٦١لسان العرب مادة نسخ ،: ینظر) ٦(
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: النقل أى نقل الشئ وتحویلھ وھو قسمان : المعنى الثانى 

: نقل الشئ من حال إلى حال مع بقائھ فى نفسھ كتناسخ المواریث أى-١
ع بقاء المواریث فى نفسھا ، ومن انتقالھا من واحد إلى واحد آخر م

) ١.(نسحت الكتاب أى نقلت ما فیھ  وحولتھ من حالة إلى حالة

نقل الشئ من مكان إلى مكان آخر دون تغییر مع انعدامھ من المحل -٢
الأول ، نقول نسخت النحل العسل أي حولتھ من خلیة إلى خلیة 

شئ من مكان والنسخ نقل ال: "أخرى ، وفى ھذا یقول ابن الاعرابى 
) .٢" (إلى مكان وھو وھو

ْھذا كتابنا ینطق علیكم :" قولھ تعالى : ًومن النسخ بمعنى النقل أیضا ُ ْ َ َْ َ َ َُ ُ ِ ِ َ َ
َبالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون  ُ َْ ْ َ ْ ََ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َّْ ِ ِ أى ننقلھ فى صحف ) ٣"(ِِّ

.الملائكة 

.النقل: والثانىالإزالة، : ونخلص من ھذا أن للنسخ معنیان أحدھما

:وجاء فى كتب اللغة ما یؤید ذلك ، فمن ذلك 

النون والسین والخاء أصل واحد إلا أنھ : ماجاء فى مقاییس اللغة 
قیاسھ رفع شئ وإثبات غیره مكانھ ، : مختلف فى قیاسھ ، قال قوم

) .٤(قیاسھ تحویل شئ إلى شئ : وقال آخرون 

نقلتة، ومن : كتاب فلان نسخت كتابى من " وجاء فى أساس البلاغة 
) . ٥(نسخت الشمس الظل والشیب الشباب : المجاز

المكتبـــة العـــصریة ، مختـــار : ، ط٣١٠ص) ن س خ(المـــصباح المنیـــر مـــادة : ینظـــر) ١(
ــسان العــرب: ، ط٢٧٣ص) ن س خ(الــصحاح مــادة  ــان ، ل ــة لبن ــسخ : مكتب مــادة ن

٣/٦١.
.٣/٦١لسان العرب مادة نسخ : ینظر) ٢(
سورة الجاثیة٢٩رقم الآیة) ٣(
.،ط دار الحبل ٤٢٥، ٥/٤٢٤معجم مقاییس اللغة : ینظر)  ٤(
.الهیئة العامة لقصور الثقافة : ، ط٢/٤٣٨لبلاغةأساس ا: ینظر) ٥(



-٢٧٢٦-

ھذا وقد اختلف العلماء فى كون النسخ حقیقة فى كل من المعنیین أى 
.الإزالة والنقل ، أو أنھ حقیقة فى أحدھما مجاز فى الآخر على مذاھب 

ھ قال وب) ١(أن النسخ حقیقة فى الإزالة مجاز فى النقل: المذھب الأول 
).٤(، والإمام الرازى) ٣(، وأبو الحسین البصرى) ٢(الشافعى 

، ط دار الكتـــب ١/٥٢٥المحـــصول –ط المكتــب الاســـلامى ٣/١٠٢الإحكـــام للآمـــدى : ینظــر) ١(
، ط ٢٧٤ط ، مكتبـة العبیكـان ، إرشـاد الفحـول ص٣/٥٢٥المنیر شرح الكوكب –العلمیة 

موقــف راث، ط المكتبــة الأزهریــة للتــ٣/٣٩دار الكتــب العلمیــة ، أصــول الفقــه للــشیخ زهیــر 
، بحـــث منـــشور فـــى مجلـــة كلیـــة الـــشریعة ١٢حـــسن مرعـــى ص/ د.العلمـــاء مـــن النـــسخ أ

محمد على عبد / د.ند الأصولیین أوالقانون بالقاهرة ، العدد السادس عشر ، أحكام النسخ ع
.، ط دار الفكر العربى ٧الرحمن وفا ص

بـن عثمـان بـن شـافع بـن الـسائب بـن الیزیـد بـن دریـسهو أبو عبد االله محمـد بـن ا: الشافعى ) ٢(
، ولـد نـسیب رسـول االله طلبـىهاشم بن المطلـب ، بـن عبـد منـاف بـن قـصى القرشـى الم

حمل منها إلى مكة ، وتفقه على مسلم بن خالد الزنجى ه ، بغزة على الأرجح ، و١٥٠سنة 
، مفتى مكة ، حفظ القرآن وهو بن سبع سنین له مصنفات كثیرة منها الرسالة والأم والمسند 

طبقـــات الـــشافعیة الكبـــرى –١٠، ٢/٩شـــذرات الـــذهب ، –یراجـــع / ه٢٠٤، تـــوفى ســـنة 
.٥/٢٥٧الأعلام –١/٣٦٢، تذكرة الحفاظ ١/١٩٢

هو محمد بن على الطیب أبو الحسین البصرى أحـد أئمـة المعتزلـة ، ولـد : لحسین البصرىاأبو) ٣(
فــى البــصرة ، وســكن بغــداد ، لــه تــصانیف كثیــرة منهــا المعتمــد ، شــرح الاصــول الخمــسة ، 

.ه ٤٣٦فى الإمامة واصول الدین ـ توفى فى ربیع الآخر سنة ابوكت
، البدایــــة والنهایــــة ٦/٢٧٥، الأعــــلام ١/٤٨٢، وفیــــات الأعیــــان ٣/١٠٠تــــاریخ بغــــداد : ینظــــر

١٢/٥٢١.
عبــد االله فخــر الــدین الــرازى القرشــى أبــوهــو محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسین : الــرازى) ٤(

٥٤٤زمانه فـى المنقـول ، والمعقـول ، ولـد سـنة حدالبكرى التمیمى الطبرستانى الأصل ، أو
صول ، والمنتخب ، والبرهـان فـى الـرد من مصفاته التفسیر الكبیر والمحصول فى علم الأ/ه

.ه ٦٠٦على أهل الزیغ والطغیان ، توفى سنة 
البدایة والنهایـة _ ٦/٣١٣الأعلام ، ٥/٢١شذرات الذهب ، ٨/٨١طبقات الشافعیة الكبرى : ینظر

١٣/٩.
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وھو )١(أن النسخ حقیقة فى النقل مجاز فى الإزالة: المذھب الثانى 
.وأكثر الحنفیة )٢(مذھب القفال

، )٣(أن لفظ النسخ مشترك لفظى بین الإزالة والنقل: المذھب الثالث 
)٤(وھو مذھب القاضى أبو بكر الباقلاني

ــامالإ،١/٥٢٥المحــصول : ینظــر) ١( ط ٢/٥٣السرخــسى أصــول، ٣/١٠٢لآمــدىلحك
د محمـد .النسخ أأحكام، الكتب العلمیة ارط د٣/٢٣٢سرارالأكشف ، دار المعرفة 

.١٢د حسن مرعى ص.موقف العلماء من النسخ أ،٧وفا ص
الأعـلام فـى أحـدبكـر الـشاشى القفـال الكبیـر أبـوهو محمد بن على اسـماعیل :  القفال) ٢(

فــى التفــسیر والحــدیث والاصــول ًإمامــاه كــان ٢٩١ولــد ســنة ، المــذهب الــشافعى 
، الـشافعى مـاموشرح رسـالة الإ، صولله مصنفات عدة منها كتاب فى الأ، الفروع و
.ه ٣٦٥القضاء توفى بشاش أدبو

الفــتح ، ٣/٥١شــذرات الــذهب ، ٦/٢٧٤الأعــلام ، ٣/٢٠٠الــشافعیة الكبــرىبقــاتط: ینظــر
. ١/٢١٢المبین 

ــوات، ٣/١٠٢مــدىللآحكــامالإ، ط دار الفكــر ١/١٠٧المستــصفى : ینظــر) ٣( ح الرحــوت ف
د حـــسن مرعـــى .مـــن النـــسخ ااءموقـــف العلمـــ، ٢٧٤الفحـــول صإرشـــاد، ٢/٥٣

.٧د محمد وفا ص.النسخ اأحكام، ١٢ص

هو محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاني البـصري : بكر الباقلانيأبو) ٤(
شـرح المالكي الأصولي الملقب بسیف الـسنة ولـسان الأمـة، لـه تـصانیف كثیـرة منهـا 

، ٣/١٦٨شــذرات الــذهب : یراجــع.ه ٤٠٣، تــوفى ســنة قریــبوالتوالارشــادالإبانــة، 
.١/٢٣٣الفتح المبین . ٤/٢٦٩وفیات الأعیان 
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).٢(والآمدى)١(والغزالى

الأدلة 
استدل أصحاب المذھب الأول وھم القائلون بأن :دلیل المذھب الأول 

إن النسخ قد أطلق على الإزالة : النسخ حقیقیة فى الإزالة بما یأتى 
نسخت الشمس الظل إذا إزالتھ ، ونسخت الریح : یقال : فى اللغة 

النسخ على الإزالة فى القرآن ًأثر القدم إذا إزالتھ ، وأیضا أطلق
ُفینسخ الله ما یلقي الشیطان "الكریم فى قولھ تعالى  َ َْ ُ َ َ ََّ ُ ِْ ْ ُ أى یزیلھ ) ٣" (َّ

ویبطلھ فإطلاق لفظ النسخ یتبادر منھ الإزالة ، والتبادر أمارة 
الحقیقة فیكون اللفظ حقیقة فى الإزالة ، واذا كان حقیقة فى الإزالة 

ًھا وامتنع أن یكون مشتركا لأن الحمل على امتنع أن یكون مجاز فی
) .٤(الحقیقة خیر من الحمل على المجاز أو القول بالاشتراك 

: واعترض على ھذا الدلیل بما یأتى 

حامـد الغزالـى ولـد بطـوس أبـوهـو محمـد بـن محمـد بـن أحمـد ، حجـة الاسـلام : الغزالى) ١(
ل ، لــه ه ، وأخــذ عــن إمــام الحــرمین ، بــرع فــى المــذهب والخــلاف ، والجــد٤٥ســنة 

، غلیـل، المنخـول ، شـفاء الفىالمستـص،مـصنفات كثیـرة منهـا ، إحیـاء علـوم الـدین
.هـ٥٠٥توفى سنة ،وغیرها 

، ٤/١٠شــذرات الــذهب ،١/٧٤، الــوافى بالوفیــات ٦/١٩١طبقــات الــشافعیة الكبــرى : ینظــر
.٧/٢٢الأعلام 

الـشافعى صـاحب هو سیف الدین أبو الحسن علـى بـن أبـى علـى الحنبلـى ثـم : الآمدى ) ٢(
، ومنتهــى الــسول ، ولــد بمدینــة آمــد وقــرأ بهــا القــرآن وكــان حــسن الأخــلاق حكــامالإ

.ه٦٣١سلیم الصدر ، كثیر البكاء ، توفى سنة 

البدایــــة والنهایــــة ٥/١٣٤الــــذهب ذرات، شــــ٨/٣٠٦طبقــــات الــــشافعیة الكبــــرى : ینظــــر
١٣/١١٢.

سورة الحج) ٥٢(من الآیة ) ٣(
، المهـذب فـى علـم أصـول الفقـه ٣/١٠٢للآمدى الإحكام، ١/٥٢٥المحصول : ینظر) ٤(

١٣موقف العلماء من النسخ ص ،٢/٥٢٨د عبد الكریم النملة /أ. المقارن 
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إن النصوص التى أطلق فیھا النسخ بمعنى الإزالة معارضة بنصوص 
أخرى تدل على إطلاقھ بمعنى النقل منھا تناسخ المواریث وھو نقلھا 

رث إلى آخر ، وتناسخ الأرواح نقلھا من بدن إلى بدن ، وجاء من وا
َھذا كتابنا "فى القرآن إطلاق النسخ على النقل كما فى قولھ تعالى  َُ ِ َ َ

َینطق علیكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون  ُ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ ُ ْْ ِْ ِِ ِِّ والتبادر كما " ُ
) .١(النسخ حقیقة فى النقل یقولون أمارة الحقیقة فلزم أن یكون 

بأن ما ذكروه من تعارض النصوص لا محل لھ لأن :وأجیب عن ھذا
ماذكروه لایتبادر منھ علي الإطلاق النقل ، بل النقل فھم مما ذكروه 

َّھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق إنا كنا "لقرینة وھى فى الآیة لفظیة  ُ َّ ُ ْ َ َِ ِِّ َُ ْ َ َ ُْ َْ ِ ِ َ َ
ُنستنسخ ما ك ُ ْ َ ََ َنتم تعملون ِْ ُ َ ْ َ ُ أي نكتب والقرینھ واضحة فى قولھم ، " ْْ

تناسخ الأرواح ، وتناسخ المواریث وھذه القرینة صارفة عن المعنى 
الحقیقى الذى ھو الإزالة الى المعنى المجازى وھو انتقال المواریث 
من وارث إلى آخر ، وانتقال الأرواح من بدن إلى بدن فثبت من ھذا 

).٢(لنسخ فى الإزالة حقیقة وفى النقل مجاز أن استعمال لفظ ا

نسخت : النسخ بمعنى الإزالة مجاز ولیس حقیقة ، لأن قولك : فإن قیل
الشمس الظل ، ونسخت الریح آثار القدم مجاز ، لأن الشمس والریح 
لیسا مزیلین فى الحقیقة ، وإنما المزیل فى الحقیقة ھو الله ، وإذا 

) .٣(الحقیقة ویستدل بھ علیھا ًكان الكلام مجازا فكیف ینتج

:أجیب عن ھذا بما یأتى 

ًنمنع أن یكون الإسناد ھنا مجازیا ، وإنما ھو من باب الحقیقة لأن -١
الإسناد إلى الشمس والریح إنما ھو لأنھما مؤثران فى إزالة الظل ، 
ًوإزالة آثار القدم ، فإسناد النسخ إلیھما إسنادا حقیقیا بھذا الاعتبار  ً

.وإن كان التأثیر مصدره قوة الله سبحانھ وتعالى ، 

سلمنا أن الإسناد إلى الشمس والریح مجاز لكن ھذا لیس داخلا فى -٢
محل الاستشھاد ، وإنما الذى نعنیھ من إیراد ھذه النصوص ھو أنھا 

.السابقة المراجع: ینظر) ١(
١٤حسن مرعى ص/ د.موقف العلماء من النسخ  أ: یراجع)  ٢(
١/٥٢٥المحصول : یراجع) ٣(
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فھم من لفظ النسخ فیھا الإزالة ، وھذا المعنى متبادر إلى الفھم من 
) .١. (على النسخ حقیقة فى الإزالة ھذه الأمثلة فھو دلیل 

: أدلة المذھب الثانى 

استدل أصحاب ھذا المذھب وھم القائلون بأن النسخ حقیقة فى النقل 
: مجاز فى الإزالة بما یأتى 

ورد فى لسان العرب استعمال لفظ النسخ وأرید بھ عند الإطلاق : ًأولا 
رآن ما یدل على النقل ، وذلك مثل تناسخ المواریث ، وورد فى الق

ُھذا كتابنا ینطق علیكم بالحق إنا كنا نستنسخ " ذلك فى قولھ تعالى  ْ َ َ َّ ُ َّ ُ ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُِ ِِّ ُْ َْ َ َ
َما كنتم تعملون ُ َ ْ ََ ُ ْ ، وھذه الألفاظ یتبادر منھا عند الإطلاق معنى ) ٢" (ُْ

النقل ، والتبادر أمارة الحقیقة فیكون النسخ إذن حقیقة فى النقل 
)٣. (

ا وقد تم إبطال ھذا الدلیل والرد علیھ عندما أبدوه كاعتراض على ھذ-
. دلیل المذھب الأول 

ًبأن النسخ ورد استعمالھ بمعنى الإزالة وأیضا : ًاستدلوا أیضا : ًثانیا 
بمعنى النقل وكل من الإطلاقتین لھ ما یؤیده ، ولكن النقل أعم من 

اللفظ حقیقة فى العام الإزالة ، لأن كل نقل فیھ إزالة ولا عكس فجعل
) .٤(الذى ھو النقل أولى من جعلھ حقیقة فى الخاص وھو الإزالة 

بأنھ قد وردت نصوص متعارضة ، إلا أننا نمنع : وأجیب عن ھذا الدلیل
التساوى بینھا لما ذكرنا قبل ذلك من أن النسخ بمعنى النقل فى 

ًزا ولیس النصوص الواردة إنما ھو مفھوم منھا بالقریبة فیكون مجا
الإزالة كذلك ، ثم إننا نمنع أن یكون النقل أعم من الإزالة بل العكس 

. ھو الصحیح لما ذكرنا من قبل 

.١٥موقف العلماء من النسخ ص–. ١/٥٢٥المحصول : یراجع) ١(
.، سورة الجاثیة ٢٩الآیة رقم ) ٢(
، موقــف العلمــاء مــن النـــسخ ٣/١٠٣للآمـــدى حكــام، الإ١/٥٢٥المحــصول : ینظــر) ٣(

.١٧ص
.المراجع السابقة : ینظر) ٤(
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:أدلة المذھب الثالث 

استدل أصحاب ھذا المذھب وھم القائلون بأن لفظ النسخ مشترك لفظى 
: بین الإزالة والنقل بما یأتى 

م العرب فى الإزالة والنقل وكذا ًأنھ قد ورد النسخ مستعملا فى كلا: ًأولا
جاء بھ القرآن ، ولا مرجح لأحد الاستعمالین على الآخر لاشتباه 
ًالقرآئن وتعارض الأدلة ، فوجب أن یكون مشتركا لاستعمالھ فیھما 

)١. (

ونحن قد بینا فیما سبق عند مناقشة أدلة المذھب الأول والثانى أن 
زالة یتبادر إلى الفھم بدون النصوص التى أطلق فیھا النسخ على الإ

قرینة وھذ أمارة الحقیقة ، أما النصوص التى أطلق النسخ فیھا على 
النقل فقد فھم ذلك منھا للقرینة الصارفة عن المعنى الحقیقة وھو 
الإزالة إلى المعنى الحقیقى وھو النقل فثبت أن النسخ حقیقة فى 

.الإزالة مجاز فى النقل فیبطل القول بالاشتراك

ًإن الإزالة والنقل متساویان عموما وخصوصا ، فإن النقل : قالوا : ًانیا ث ً
إذا كان یستلزم إعدام صفة وتجدد صفة أخرى فالإزالة كذلك ، لإنھا 
إعدام ، والإعدام یستلزم زوال صفة وھى الوجود ، وتجدد صفة 
ًأخرى وھى صفة العدم ، وإذا تساوى اللفظان عموما وخصوصا  ً

النسخ حقیقة فى أحدھما أولى من الآخر فوجب فلیس جعل اسم 
) .٢(القول بالاشتراك 

ونحن قد أبطلنا مازعموه من التساوى بین الإزالة والنقل فى العموم -
والخصوص وبینا أناالإزالة أعم فكانت أولى بالمعنى الحقیقى من 

.النقل فبطل القول بالاشتراك 

المذهب الراجح 

٩النسخ ص أحكام، موقف العلماء من النسخ ، ٣/١٠٣الإحكام للآمدى : ینظر) ١(
.سابقةجع الالمرا: ینظر) ٢(
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المذھب الأول القائل بأن النسخ حقیقة فى والراجح من ھذه المذاھب ھو
.الإزالة مجاز فى النقل وذلك لما یأتى 

.قوة أدلتھ وسلامتھا وخلوھا عن المعارض القوى -١
ضعف أدلة المذھبین الثانى والثالث لما ورد علیھما من اعتراضات -٢

.ومناقشات 
مَا "خاطب العرب بلغتھم ومایفھمون منھا ؛ حیث قال أن الله -٣

َننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا  ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ ٍَ ِ وننسخ فى الآیة "ْ
.بمعنى نرفع ونزیل 

َوإذا بدلنا آیة مكان "أن الله عبرعن النسخ بالتبدیل فى قولھ تعالي -٤ ََّ ََ َ َ ًَ ْ َ ِ
ھ والتبدیل یكون بإزالة الحكم المنسوخ وإحلال غیره مكانھ لأن"َآیةٍ 

لا یجمع بین البدل والمبدل منھ ، فھذه الآیات تدل دلالة واضحة على 
) ١" (أن النسخ فى اللغة المراد بھ الإزالة


وبالنظر فى ھذا الخلاف تبین أن ھذا الخلاف لفظى ولیس معنوى لا 

.یترتب علیھ أثر فى الفروع
ظ النسخ فى اللغة إذا وإنما الثمرة منھ إنما ھو معرفة المعنى الحقیقى للف

).٢(ورد فى لسان الشرع


لقد عرف العلماء النسخ بتعریفات متعددة ، نكتفى منھا ھنا بتعریفین 
ھو بیان انتھاء حكم : اتفق علیھما أكثر العلماء التعریف الأول 

) .٣(شرعى بطریق شرعى متراخ عنھ 

.٢٠موقف العلماء من النسخ ص : یراجع) ١(
.٩، أحكام النسخ ص ٢٠، موقف العلماء من النسخ ص٣/١٠٤للآمدى حكامالإ: یراجع ) ٢(
، ط دار الكتب العلمیة ، المحصول ٢٢٥، ٢/٢٢٤منهاج الوصول مع نهایة السول للأسنوى ) ٣(

. ، ط٢/٧٤لمحلى على متن جمع الجوامع ،حاشیة البنانى على شرح جلال الدین ا١/٥٢٨
ــى وأولاده ،  ــالى الحلب ــر أصــولمــصطفى الب ــشیخ زهی ــه لل ــة الأزهریــة ٣/٤٠الفق ط ، المكتب

.ط دار السلام ١١للتراث،نظریة النسخ للدكتور شعبان اسماعیل ص
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ُواختاره القاضي ) ١(الأستاذ أبو إسحاق الاسفراینىوھذا التعریف قال بھ 
):٢(البیضاوى

أن الحكم الأول وھو المنسوخ كان لھ غایة ومدة :ومعنى ھذا التعریف
معلومة فى علم الله تعالي ینتھى عندھا سواء حصل عندھا حكم آخر 

. أو لم یحصل ، فإذا جاء النسخ بین لنا ھذه الغایة وتلك المدة 

: شرح التعریف

جنس فى التعریف یشمل كل بیان ، سواء كان بیان انتھاء " بیان : قولھ
، أو بیان ابتداء ، كبیان المجمل بالمبین ، وكبیان العام بالخاص ، 
وكبیان المطلق بالمقید ،وبیان الانتھاء ، كبیان انتھاء الحكم 
الشرعى بطریق عقلى كالغفلة والموت والعجز ، وكبیان انتھاء 

قلى البراءة الأصلیة  بتشریع الأحكام ، وكبیان انتھاء الحكم الحكم الع
.الشرعى المنسوخ بالناسخ 

قید أول مخرج لبیان الابتداء كبیان المجمل وبیان " انتھاء الحكم:" قولھ 
ًالعام وھو المخصص سواء كان المخصص مقارنا أو متراخیا  ً .

قلى وھو البراءة قید ثان مخرج لبیان انتھاء الحكم الع" شرعى"وقولھ 
ًالأصلیة فإن بیان انتھائھا بشرعیة الأحكام ابتداء لا یسمى نسخا ، 
فشرعیة صوم رمضان مثلا بین انتھاء البراءة الأصلیة المقتضیة 

.ًلترك الصوم، ومثل ذلك لا یعتبر نسخا 

أبـوین بـن مهـران الإمـام ركـن الـدإبـراهیمبـن محمـد بـن إبـراهیمهـو : فرایینىاسحاق الاسأبو)  ١(
ًوفروعا شیخ أهل خراسان ، له مصنفات ًأصولاً، أحد أئمة الدین كلاما وینىالاسفرایإسحاق

الفقـه ، أصـولالدین والرد على الملحدین ولـه تعلیقـه فـى أصولعدة منها جامع الحلى فى 
/.ه٤١٨وغیر ذلك توفى سنة 

.١/٢٤٠، الفتح المبین ٦/١٠٤، الوافى بالوفیات ١/٦١الأعلام : ینظر
هو عبد االله بن محمد بن على الشیرازى أبو سعید أبو الخیر ناصر الدین البیضاوى، : البیضاوى(٢)

قاضى، مفسرا ، ولد فى المدینـة البیـضاء بفـارس قـرب شـیراز لـه مؤلفـات عـدة منهـا منهـاج 
الوصــول إلــى علــم الأصــول، وشــرح المطــابع فــى المنطــق ، وأنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل 

، ٥/٣٩٢، شذرات الذهب ١٣/٣١٣البدایة والنهایة : ینظر / ه٦٨٥ها ، توفى سنة وغیر
.٥/٥٩، طبقات الشافعیة ٤/١١٠الأعلام 
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أى دلیل شرعى من كتاب أو سنة ، وھو قید " بطریق شرعى" وقولھ 
اء حكم شرعى بطریق عقلى كانتھاء ثالث یخرج بھ بیان انتھ

. ًالتكالیف الشرعیة بالموت والغفلة والعجز فلا یسمى ذلك نسخا

: وعبر بلفظ طریق دون حكم شرعى؛ لیعم النسخ ببدل وبلا بدل، ولو قال
بحكم شرعى لاقتصر التعریف على النسخ ببدل مع أن النسخ یأتى 

مل للقول من الله فى النوعین كما سیأتى ، وظاھر ھذاأن الطریق شا
والرسول والفعل من الرسول أو التقریر ، والخطاب خاص بالقول 

. فقط 

قید رابع جئ بھ لبیان الواقع قصدبھ بیان أن " متراخ عنھ:" وقولھ 
)١.(ًالنسخ لابد أن یكون الناسخ فیھ متأخرا عن المنسوخ 



ھذا التعریف بأنھ غیر جامع وذلك اعترض على:الاعتراض الأول
:لأمرین

أنھ لا یشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت :الأمر الأول
بیان انتھاء الحكم، مشعر بأن الحكم الذى بین : الفعل وذلك لأن قولھ

انتھاء أمده قد دخل وقت العمل بھ ، فالفعل الذى لم یدخل وقت العمل 
تضى ھذا أن النسخ لا یرد علیھ مع أن بھ داخل فى التعریف، ومق

.جمھور الأشاعرة على أن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز 

أنھ لا یشمل نسخ الخبر الذى لا یشتمل على حكم شرعى ، :الأمر الثانى
ظاھر فى أن المنسوخ لا یكون " فإن قولھ بیان انتھاء حكم شرعى 

ًإلا حكما شرعیا ، فیكون الخبر  الذى لا حك ًم فیھ خارجا عن التعریف ً
)٢.(مع أن النسخ یرد علیھ 

، أصـول الفقـه ٢/٢٥، منـاهج العقـول للبدخـشى ٢٢٨، ٢/٢٢٧نهایة السول : ینظر) ١(
.١١، نظریة النسخ ص٣/٤٠للشیخ زهیر 

١١، نظریـة النـسخ ص٣/٤١لفقه للـشیخ زهیـر ، أصول ا٢/٢٢٩نهایة السول : ینظر) ٢(
.٢١صصولیینالنسخ عند الأأحكام، 
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:الجواب عن الاعترض الأول

أما أنھ لا یشمل النسخ قبل التمكن من الفعل فجوابھ ، أن المقصود من 
قولھ بیان انتھاء حكم شرعى أى بیان انتھاء تعلق الحكم، وانتھاء 

ل وقت التعلق صادق بأن یكون قد دخل و قت العمل بالحكم أو لم یدخ
.ًالعمل بھ فكان التعریف شاملا للنوعین 

وأما أنھ لا یشمل نسخ الخبر فجوابھ أن نسخ الخبر نادر والتعریف إنما 
) .١(ھو للكثیر الغالب

اعترض على ھذا التعریف بأنھ غیر مانع وذلك : الاعتراض الثانى
:لأمرین

، فإن ھذا فلأنھ یدخل فیھ قول الراوي العدل نسخ حكم كذا، : الأمرالأول
القول یصدق علیھ أنھ بیانلانتھاء حكم شرعى بطریق شرعى متراخ 

.عنھ مع أن ھذا لیس من النسخ فى شئ 

أنھ یدخل فیھ النسخ بالإجماع ، وذلك كإجماع الأمة على أحد :الأمرالثاني
ًقولین بعد اختلافھم فى المسألة على قولین فإن اختلافھم أولا یجوز 

جماعھم على أحد القولین یجعل العمل بالقول العمل بكل منھما أو إ
.الآخر غیر جائز 

ًفمثلا إذا اختلف الصحابة فى بیع أم الولد فى الدین ، فوجد قول بجواز 
بیعھافیھ ، وقول آخر بعدم الجواز، فلا شك أن المكلف مخیر فى 

.العمل بكل القولین 

تباع فى الدین فإذا فرض أن التابعین بعد ذلك أجمعوا على أن أم الولد لا
فلا یجوز للمكلف مخالفة ھذا الإجماع وعلیھ أن یعمل بالقول الذى 
أجمعوا علیھ ، ویصدق على ھذا الإجماع أنھ مبین لانتھاء الحكم 

.المراجع السابقة : ینظر) ١(
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الشرعى بطریق شرعى متراخ عنھ مع أن الإجماع سیأتى أنھ لا 
)١.(ینسخ ولا ینسخ بھ

:الجواب عن الاعتراض الثانى

حكم كذا، فھو خارج عن التعریف بقولھ بیان انتھاء أما قول العدل نسخ 
، لأن المراد بیان الشارع انتھاء الحكم ، وقول العدل المذكور لیس 

.ًصادرا من الشارع فیكون غیر داخل فى التعریف 

؛ فھذا ) ٢(وأما إجماع الأمة على أحد قولین بعد اختلافھم على قولین -
.ه على التعریف غیر جائز عند الجمھور فلا یصح إیراد

:التعریف الثانى للنسخ

، وبھ قال ) ٣(ھو رفع الحكم الشرعى بطریق شرعى متراخ عنھ 
.وغیرھم) ٥(وابن الحاجب ) ٤(القاضى أ بو بكر الباقلانى 

ًومعنى رفع الحكم أن الحكم باعتبار الظاھر كان العمل بھ مستمرا لولا 
ل لھذا الحكم لأن تعلق ورود ھذا الناسخ ، فالناسخ رفع استمرار العم

المحــــصول . ٣/٤٢أصــــول الفقـــه للـــشیخ زهیـــر –٢/٢٢٩نهایـــة الـــسول : یراجـــع)  ١(
.١٣نظریة النسخ ص،٢١صالنسخ أحكام١/٥٢٧

.المراجع السابقة : یُنظر) ٢(
، مختصر المنتهى مع شـرح العـضد ٢/٢٢٩نهایة السول -١/٥٢٩ل المحصو: یراجع) ٣(

الفقــه أصــول-٣/٥٢٦شــرح الكوكــب المنیــر . ٢٧٦، إرشــاد الفحــول ص٢/١٨٥
. ٤٣للشیخ زهیر 

سقت ترجمته فى البحث : أبو بكر الباقلانى) ٤(
بكـر بـن یـونس، لقـب بجمـال الـدین ، ویكنـى أبىهو عثمان بن عمر بن : ابن الحاجب) ٥(

أبى عمرو ، وشهرته ابـن الحاجـب، فقیـه مـالكى، ولـد بإسـنا مـن صـعید مـصر سـنة ب
الكافیــة فــى هه ، ثــم انتقــل إلــى القــاهرة فاشــتغل بــالقرآن ثــم الفقــه مــن مــصنفات٥٧٠

الــسول والأمــل فــى علمــى الأصــول والجــدل، منتهــىالنحــو، والــشافیه فــى الــصرف ، و
ــــوفى ســــن ــــى الأصــــول، ت ــــسول والأمــــل ف ــــصر منتهــــى ال : ه ، یراجــــع٦٤٦ة ومخت

.١٣/١٥٥البدایة والنهایة ٢/٦٧، الفتح المبین٤/٢١١علامالأ



-٢٧٣٧-

الخطاب بالحكم الأول قد ارتفع بالخطاب الثانى فالنسخ رفع لتعلق 
.الحكم لا لنفس الحكم لأن الحكم قدیم 

: شرح التعریف

جنس فى التعریف یشمل كل رفع سواء كان رفع حكم ،أو " رفع"قولھ 
.رفع ذات 

التعریف أما سائر القیود الموجودة فى التعریف فقد سبق شرحھا فى
.ًالأول فلا حاجة إلى ذكرھا ھنا منعا للإطالة 

ًأن الحكم السابق الذى جعل منسوخا ضد :الاعتراض على التعریف
ًالحادث الذى جعل ناسخا ، ولذلك لا یمكن العمل بھما معا فھما 

.متساویان من حیث الضدیة 

ن ًوكما أن الحادث یجوز أن یكون رافعا للسابق، فكذلك یجوز أن یكو
ًالسابق دافعا للحادث ومانعا لھ بحیث لا یتقرر حكمھ، فجعل الحكم  ً
ًالحادث رافعا للسابق دون أن یجعل السابق دافعا للحادث ومانعا لھ  ً ً

. تحكم وھو باطل

:ُأجیب عن ذلك بما یأتى

ًبأن الحادث أقوى من السابق نظرا لحدوثھ فلذلك جعل رافعا : ًأولا  ًُ
ًللسابق ولم یجعل دافعا .لھُ

بأن كلا من الحادث والسابق ممكن ، والممكن یحتاج فى بقائھ : وُرد ذلك 
أو حدوثھ إلى سبب ، ومع وجود سبب الحدوث أو البقاء یمتنع 
العدم، فكما أن الحادث حال حدوثھ یمتنع عدمھ، فكذلك السابق 
حال بقائھ یمتنع عدمھ، وبذلك یتساوى كل من الحادث والسابق 

.ًفلا رجحان للحادث على السابق فى ھذه الناحیة

بأن الحادث أولى برفع السابق من أن یدفع السابق الحادث : ًوأجیب ثانیا
وذلك لأن السابق قد استوفى تأثیره بخلاف الحادث فإنھ لو 
ًجعل السابق دافعا لھ لماأثرت العلة التامة فى معلولھا وھذا 

ستوف باطل، فترجح الحادث على السابق بكونھ علة لم ت
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معلولھا فلابد من اعتبارھا وإلا امتنع تأثیر العلة التامة فى 
.معلولھا 

بأنھ على تسلیم أن كلا من الحادث والسابق متساویان من : ًوأجیب ثالثا
كل ناحیة فلا نسلم أن كلام القاضى یدل على أن الرافع 
للسابق ھو الحكم الحادث حتى یلزم ما تقولون ، فإن غایة 

ًاضى ھو أن النسخ رفع الحكم وھذا لیس متعینا ما قالھ الق
فى كون الرافع ھو الحكم إذ یجوز أن یكون الرافع غیره 
وھو إرادة الله تعالى عدم العمل بالحكم السابق وبذلك لا یرد 

).١(علیھ ما أوردتموه

أصــول الفقــه للــشیخ زهیــر ٢٣٠، ٢/٢٢٩، نهایــة الــسول ١/٥٢٩المحــصول : ینظــر) ١(
.٢٧٦، إرشاد الفحول ٣/٤٣
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المبحث الثانى

أركان النسخ وشروطه




بھ ھنا المعنى الحاصل بالمصدر وھوالارتفاع فھو والمراد : النسخ-١
.إذن الأثر المترتب على المعنى المصدرى وھو الرفع 

وھو الله سبحانھ وتعالى فى الحقیقة، فھو الذى لھ سلطة : الناسخ-٢
.إثبات الأحكام ورفعھا

ًھذا وقد یسمى بالدلیل ناسخا على سبیل المجاز، فیقال ھذه الآیة ناسخة : ّ
ًد یسمى الحكم ناسخا مجازا أیضا فیقاللتلك، وق ً صوم رمضان : ً

.ناسخ لصوم عاشوراء 

ھو الأول وھو أن الناسخ إنما ھو الله سبحانھ وتعالى لأن : والراجح
النسخ ھو الرفع والله تعالى ھو الرافع بنصب الدلیل على 

.الارتفاع وبقولھ الدال علیھ

عال المكلفین فیما یستقبل وھو الحكم الذى انقطع تعلقھ بأف: المنسوخ-٣
.من الزمان

ُوھو المكلف الذى رفع عنھ التكلیف بالحكم المنسوخ : المنسوخ عنھ-٤
)١. (

، بحــث ١١حــسن مرعــى ص/ د.، دراســات فــى النــسخ أ١/١٢١المستــصفى : ینظــر) ١(
.ریعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر منشور فى مجلة كلیة الش
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

.ًإن للنسخ شروطا منھا ماھو متفق عیھا ، ومنھا ماھو مختلف فیھا

:أما الشروط المتفق علیھا فھى

ًأن یكون المنسوخ حكما شرعیا؛ لأن-١ الأمور العقلیة التى مستندھا ً
.البراءة الأصلیة لم تنسخ،وإنما ارتفعت بإیجاب العبادات

ًأن یكون دلیل النسخ شرعیا، فخرج بذلك الموت والجنون إذ كل -٢
ًمنھما یرفع الحكم الشرعى عن الشخص ولا یسمى نسخا، لأن رفع 

.الحكم حصل بالعقل القاضى بأنھ لا تكلیف مع الموت والجنون

.ًأن لا یكون الخطاب المنسوخ حكمھ مقیدا بوقت معین-٣

ًأن یكون الناسخ متراخیا عن المنسوخ، فإن المقترن بالشرط والصفة -٤
ًوالاستثناء لا یسمى نسخا بل تخصیصا  ً.

) .١(ًأن یكون النسخ مزیلا لحكم الفعل ، دون نفس الفعل وصورتھ -٥

: كر منھا ما یأتىأما الشروط المختلف فیھا فھى كثیرة نذ

.أن لا ینسخ القرآن إلا بقرآن، ولا السنة إلا بالسنة-١

أن یكون الناسخ مثل المنسوخ فى القوة أو أقوى منھ لادونھ فلا -٢
ینسخ القرآن بالآحاد، لأن 

.الأقوى لا ینسخھ ضعیف

أن یكون الفعل المراد نسخھ قد دخل وقتھ وتمكن من امتثالھ فلا -٣
.عل قبل التمكن من الامتثالیجوز نسخ الف

ط دار الكتــب العلمیــة الاحكــام للآمــدى ١/٣٦٩، المعتمــد ١/١٢١المستــصفى : یراجــع) ١(
، ٢٧٧ارشــــاد الفحــــول ص. ٤١النــــسخ للــــدكتور محمــــد وفــــا صكــــام، أح٣/١١٤

للـشیخ المحـلاوى الوصـول، تـسهیل ٢/٥٣٩المهذب فى علم أصول الفقه المقـارن 
.دار الحدیث، ط٢٦١ص
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ًأن یكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنھى والمضیق -٤
.للموسع

.أن یكون الناسخ والمنسوخ نصین قاطعین-٥

.أن یكون النسخ ببدل مساو، أو مما ھو أخف منھ-٦

أن یكون الخطاب المنسوخ حكمھ مما لا یدخلھ الاستثناء والتخصیص -٧
)١. (

أنھ لا اعتبار لھذه الشروط وسیأتى بیان وجھ الحق فیھا كما : اجحوالر
.فى الأحكام) ٢(قال الآمدى 

والحق أن ھذه الأمور "فقد قال بعد ذكر الشروط المختلف فیھا ما نصھ 
).٣"(غیره معتبره كما سیأتى

النـسخ عنـد الأصـولیین أحكـام. ١/١٢٢، المستـصفى ٣/١١٤للآمـدى لإحكـاما: یراجع) ١(
٤٢، ٤١ص

فى البحث صتهسبقت ترجم: الآمدى) ٢(
.٣/١١٤الإحكام للآمدى : یُنظر) ٣(
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المبحث الثالث

الحكمة من النسخ



أن حكمة النسخ ھى : " فى رسالتھ) ١(ذكره الإمام الشافعى فمنھا ما
رحمة الله لخلقھ بالتحفیف عنھم، وبالتوسعة علیھم زیادة فیما 
ابتدأھم بھ من نعمة ، وأثابھم على الانتھاء إلى ما أثبت علیھم جنتھ 

) .٢(، والنجاة من عذابة ، فعمتھم رحمتھ فیما أثبت ونسخ 

ل البدنیة إذا واظب علیھا الخلف عن السلف أن الأعما: وقیل الحكمة 
صارت كالعادة عند الخلق ، وظنوا أن أعیانھا مطلوبة لذاتھا ومنعھم 
ذلك الظن من الوصول إلى المقصود، وھو معرفة الله تعالى 
وتمجیده، فإذا غیرت تلك الأعمال إلى أعمال أخرى، وتبین أن 

لأرواح فى المعرفة المقصود من تلك الأعمال رعایة أحوال القلب، وا
والمحبة، انقطعت تلك الظنون والأوھام عن الاشتغال بالصور 

.والظواھر إلى علام السرائر 

الحكمة من النسخ أن ھذا الخلق طبع على الملالة من الشیئ : وقیل 
.فوضع في كل عصرشریعة جدیدة لینشطوا فى أدائھا

بشریعتھ فإنھ نسخالحكمة من النسخ ھى بیان شرف نبینا : وقیل
شرائعھم، وشریعتھ لا نسخ لھا 

الحكمة من النسخ ھى استمالة القلوب إلى ھذا الدین الجدید كما : وقیل
فى مسألة القبلة، فقد أمر الله نبیھ بعد أن ھاجر إلى المدینة بالتوجھ 
إلى بیت المقدس فى الصلاة لیستمیل قلوب الیھود الذینیقیمون فى 

الرسل كلھم واحدة فتتھیأ نفوسھم المدینة، ولیبن لھم أن وجھة

سبقت ترجمته فى البحث: الشافعى) ١(
حلبى وأولادهط ، مصطفى البابى ال١٠٦الرسالة للإمام الشافعى ص: یُنظر) ٢(
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لقبول ما جاء بھ إذا ماتحولت القبلة إلى الكعبة ، ولیظھر ما فى علم 
.اللھمما تكنھ نفوسھم

الحكمة ھى حفظ مصالح العباد فى وقت الرسالة، لانتقال المسلمین : وقیل
من فوضى الجاھلیة إلى نظام الاسلام ، فاقتضت حكمة الشارع ألا 

واحدة إلى ما یستقر علیھ التشریع آخر الأمر لأنھملا ینقلھم دفعة 
یطیقون ذلك ، بل سلك بھم طریق تشریع الحكم الملائم لحالھم أول 
الأمر ، فإذا ذاقوا بشاشتة وألفوا الخروج على ماتعودوه بترویض 
أنفسھم لذلك جاء حكم آخر ، لذا نجد النسخ قد یكون من الأخف إلى 

ًإلى الأخف وھذا تمشیا مع المصلحة ، الأشد ، وقد یكون من الأشد
فإذا كانت المصلحة فى تبدیل حكم بحكم ، وشریعة بشریعة ، كان 

ولعل ما ذھب إلیھ الإمام الشافعى )١(التبدیل لمراعاة ھذه المصلحة 
 من أن الحكمة من النسخ ھى رحمة الله لخلقھ بالتخفیف عنھم،أو

.التوسعة علیھم ھو الأرجح والأصوب 

ًالآن خفف الله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا : " ھذا قولھ تعالىویؤید َّْ َ َ َ َ َْ َ ُْ ُ ْ َِ َِّ ََ ُ َّ ْ)٢ " (
) .٣(فالتخفیف لأجل الضعفاء لاشك أنھ رحمة نزلت لھم 

، النـــسخ حقیقتـــه ٢/٥٥١النملـــة كتور، المهـــذب للـــد٢٧٧ارشـــاد الفحـــول ص: یراجـــع(١)
، أصــول الفقــه الإســلامي لزكــي ١٩وأحكامــه للــدكتور جــلال الــدین عبــد الــرحمن ص

ط دار الكتـــاب الجـــامعي ، أصـــول الفقـــه للـــشیخ أبـــو زهـــرة ٣٢١الـــدین شـــعبان ص
٢٦١وصول ص، ط دار الفكر العربي ، تسهیل ال١٧٦ص

.سورة الانفال) ٦٦(من الآیة ) ٢(
.١٩صوأحكامهالنسخ حقیقته : یُنظر) ٣(
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المبحث الرابع

طرق معرفة النسخ



ھ، فالعدة بأربعة أن یعلم تقدم أحدھما فى النزول وتأخر الآخر عن: الأول
أشھر وعشر ناسخة للعدة بالحول لتأخرھا فى النزول وإن كانت 

، ومن ذلك التصریح فى اللفظ بما یدل ) ١(سابقة علیھا فى التلاوة 
ْالآن خفف الله عنكم :" على النسخ كقولھ تعالى ُ ْ ََ َُ َّ َّ َ فإنھ یقتضى ) ٢"(ْ

ُأأشفقت" نسخھ لثبات الواحد للعشرة ، ومثل قولھ ْْ َ َ َم أن تقدموا بین َ ِّ ْْ َ ُ َ ُ َ ْ
َیدي نجواكم صدقاتٍ َ ََ َ ْ ْ َْ ُ َ)"٣.(

كأن یقول ھذا ناسخ لھذا أن یعرف الناسخ من المنسوخ بقولھ : الثانى
كنت نھیتكم عن زیارة القبور ألا "أو ما فى معنى ذلك كقولھ 

) .٤" (فزوروھا

وصـیة لأزواجهـم " ًوالـذین یتوفـون مـنكم ویـرون أزواجـا:" فإن الاعتداء بـالحول فـى قولـه تعـالى) ١(
بأربعة أشـهر وعـشرا فـى الاعتدادسورة البقرة منسوخ ب٢٤من الآیة رقم " الحولإلىًمتباعا 

ًوالذین یتوفون منكم ویزرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعـشرا" تعالىقوله  مـن " ً
ٕسورة البقرة ، وان كانت سابقة علیها فـى الـتلاوة إلا أنهـا متـأخرة عـن الآیـة ٢٣٤الآیة رقم 

.الأولى فى النزول 
.سورة الأنفال ٦٦من الآیة رقم ) ٢(
.سورة المجادلة ١٣من الآیة رقم ) ٣(
داود والترمذى فى كتاب الجنائز، باب فى زیارة القبـور عـن بریـدة عـن أبیـه، بورواه أ: الحدیث)٤(

ًورواه النسائى أیضا وابن ماجة فـى كتابـة الجنـائز بـاب فـى زیـارة القبـور، والإمـام أحمـد فـى 
.مسنده

، ســنن النــسائى ١٠٥٤رقــم ٣/٣٦١، ســنن الترمــذى ٣٢٣٥رقــم ٣/٢١٦ســنن ابــى داود : یًنظــر
.١/١٤٥، مسند أحمد ١٥٧١رقم ١/٥٠١، سنن بن ماجة ٤/٨٩
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نھ یفید فإ) ١(َكرجمھ لماعز ولم یجلده ُأن یعرف ذلك من فعلھ : الثالث
) .٢" (الثیب بالثیب جلد مائة ورجمھ بالحجاره:"نسخ قولھ

إجماع الصحابة على أن ھذا ناسخ وھذا منسوخ، كنسخ صوم : الرابع
.یوم عاشوراء بصوم رمضان 

أن ینقل الراوى الناسخ والمنسوخ، فیقول رخص لنا فى : الخامس
م الله ًالمتعة، فمكثنا، ثلاثا ، ثم نھانا عنھا وكقول على كر

) .٣" (بالقیام للجنازة ثم قعدأمرنا النبى " وجھھ

، أن یكون راوى أحد الخبرین أسلم فى آخر حیاة النبى : السادس
إلا فى أول الاسلام كراویة طلق بن والآخر لم یصحب النبى 

).٤(على الحنفى وأبى ھریرة  فى الوضوء من مس الفرج

رجم ماعز ، أخرجه البخارى فى كتاب الحدود ، باب هل یقوم الإمـام للمقـر لعلـك حدیث) ١(
رقم ١١/٢٣٣، ورواه مسلم في كتاب الحدود ٦٨٢٤رقم ١٢/١٦٥لمست أو غمزت

١٦٩٢.
.١٦٩٢رقم ١١/٢٣٣الإمام مسلم فى كتاب الحدود ورواه

.١٦٩٠رقم ١١/٢٢٦باب حد الزنا ،الإمام مسلم فى كتاب الحدودرواه) ٢(
ــامالحــدیث رواه الإ) ٣( ــازة م ــام للجن ــسخ القی ــاب ن ــائز ، ب ــاب الجن ــى كت ــم ٧/٣٠مــسلم ف رق

٩٦٢.
إلاهــل هــو " ســئل عــن الوضــوء مــن مــس الــذكر فقــالالنبــى یــأنروایــة طلــق بــن عل) ٤(

ابــنُرمــذى كلهــم عــن طلــق ، ینظــر ســنن ماجــة والنــسائى والتابــنرواه " بــضعة منــك
١/١٠١، سنن النسائى ٨٦رقم ١/١٣٣، سنن الترمذى ٤٨٣رقم ١/١٦٣ماجة 

مــن مــس الــذكر ، وهــذا مخــالف لمــا رواه ابــو وءالوضــوبعــدم وجــدفهــذا الخبــر یفیــ
فإنـه یـدل علـى وجـوب الوضـوء مــن " مـن مـس ذكـره فلیتوضــأ : " قـال هریـرة أنـه 
یراجــع ســنن : رواه الترمــذى ، وأبـو داود ، والنــسائى، والبیهقـىوالحـدیث،مـس الــذكر
ــــم ١/١٢٦الترمــــذى  ــــى داود ٨٢رق ــــم ١/٤٥، ســــنن اب ــــسائى ١٨١رق ، ســــنن الن

واعلــم أن حــدیث أبــي هریــرة متــأخر عــن حــدیث . ١/١٢٨، ســنن البیهقــى ١/١٠٠
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لـق أبا هریرة أسلم في آخر حیاة النبي صلى االله علیـه وسـلم وبعـد وفـاة طنطلق؛ لأ
ًبن علي وبناء على ذلك یكون حدیث أبي هریرة ناسخا لحدیث طلق ً.

، ٣/٢١٧نهایة الـسول ١/٥٧١/٤١٦، المحصول ٣/١٨١فى ذلك الإحكام للآمدى یراجع
، شـــرح مختـــصر ٢٧٦وى ص، تـــسهیل الوصـــول للمحـــلا٢٩٣إرشـــاد الفحـــول ص

ـــر٣/٥٦٣، شـــرح الكوكـــب الروضـــة ، ١/١٢٨، المستـــصفى٣/٢٢١، تیـــسیر التحری
، النـسخ حقیقتـه وأحكامـه للـدكتور جـلال ٢/٦٢١المهذب  فى أصول الفقه .المعتمد

.١٠٧الدین عبد الرحمن ص
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المبحث الخامس

ما يشتبه بهالفرق بين النسخ وبين


قبل بیان الفرق بین النسخ والتخصیص نعرف التخصیص ، لنعرف حده 
. ثم بعد ذلك نبین الفرق بینھما 

عرف التخصیص بتعریفات متعددة وھى كلھا قریبة من بعضھا عرفة 
)١.(قصر العام على بعض أفراده: صاحب جمع الجوامع بأنھ 

ووافقھ ) ٣(إخراج بعض ما یتناولھ اللفظ : بأنھ)  ٢(البیضاوىوعرفھ 
) .٤(على ھذا التعریف أبو الحسین البصرى 

وبعد ھذا نجد أن التخصیص یشارك النسخ فى بعض الخصائص ویخالفھ 
. فى أخرى 

فالتخصیص یشارك النسخ من حیث إن كلا منھما فیھ قصر للحكم على 
قصر للحكم على بعض أفراده بعض مشتملاتھ ، إلا أن التخصیص 

والنسخ قصر لھ على بعض الأزمان ، أما الفروق فھى الفرق بین 
.النسخ والتخصیص 

إن التخصیص یدل على أن ماخرج عن العموم لم یكن المتكلم قد أراد -١
بلفظھ الدلالة علیھ ، والنسخ یدل على أن المنسوخ لم یرد التكلیف 

.ة علیھ بھ وإن كان قد أراد بلفظھ الدلال

ًإن التخصیص لا یرد على الأمر بمأمور واحد مثل اعط زیدا والنسخ -٢
.قد یرد على الأمر بمأمور واحد 

.٢/٢الجوامعحاشیة البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع : یُنظر(١)
١٠سبقت ترجمته فى البحث ص: البیضاوى) ٢(
.١/٢٣٤،٢٣٥، المعتمد ٢/١٠٤الوصول مع نهایة السول منهاج:ینظر) ٣(
١٠ترجمته صسبقت) ٤(
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إن النسخ لا یكون إلا بخطاب من الشارع ، بخلاف التخصیص فإنھ -٣
.یجوز بالقیاس وبغیره من الأدلة العقلیة والسمعیة 

نسوخ ، بخلاف المخصص ًإن الناسخ لابد وأن یكون متراخیا عن الم-٤
ًفإنھ یجوز أن یكون متقدما على المخصص ومتأخرا عنھ  ً.

ًإن التخصیص لا یخرج العام عن الاحتجاج بھ مطلقا فى مستقبل -٥
ًالزمان فإنھ یبقى معمولا بھ فیما عدا صورة التخصیص ، بخلاف 
النسخ فإنھ قد یخرج الدلیل المنسوخ حكمھ عن العمل بھ فى مستقبل 

.ن بالكلیة ، وذلك عندما یرد النسخ على الأمر بمأمور واحد الزما

.التخصیص یجوز بالقیاس ولا یجوز بالنسخ -٦

إن النسخ رفع للحكم بعد ثبوتھ ، بخلاف التخصیص فإنھ لا یرفع -٧
.الحكم بالكلیة ، بل یرفعھ فقط عن بعض أفراد العام 

.بأخرى یجوز نسخ شریعة بأخرى ، ولا یجوز تخصیص شریعة-٨

العام یجوز نسخ حكمھ حتى لا یبقى منھ شئ بخلاف التخصیص فإنھ -٩
لا یجوز إیراده على العام بحیث لا یبقى منھ شئ بل لابد أن یبقى 

) ١(منھ شئ 



ًقبل بیان الفرق بینھما كان حتما علینا بیان معنى التقیید عرفھ بعض 
ًماتناول معینا أو موصوفا بزائد:" الأصولین بأنھ  على حقیقة ) ٢" (ً

: وقیل) ٤(رقبة مؤمنة ) "٣" (شھرین متتابعین" جنسھ وذلك نحو

للآمــــدى الإحكـــام،، ط دار الكتـــب العلمیـــة٣/٢٩٤رىالأســـرار للبخــــاكـــشف: ینظـــر) ١(
الفقــه لزكــى أصـول،٢/١٠٩ـ نهایـة الــسول ١١١، ١/١١٠، المستـصقى ٣/١١٣

.٢٩، أحكام النسخ ص٣٢٢الدین شعبان ص

.٣/٣٩٣شرح الكوكب المنیر : یُنظر) ٢(
.سورة المجادلة ) ٤(الآیة رقم ) ٣(
.سورة النساء ) ٩٢(الآیة رقم ) ٤(



-٢٧٤٩-

". رقبة مؤمنة " نحو) ١(ما أخرج عن الانتشار بقید مستقل " ھو
)٢(

ًھذا وقد أجمع الأصولیون على أن اللفظ إذا ورد مطلقا فقد حمل على 
.فقط حمل على تقییده ًإطلاقھ ، وإن ورد مقیدا 

ًأما إذا ورد اللفظ مطلقا مرة ومقیدا أخرى فقد یختلف حكمھما وقد یتفق  ً
.، وفى ھذا كلام كثیر لیس ھذا محلھ 



فإن كلا : ًیتفق النسخ والتقیید فى أن كلا منھما بیان للمطلوب ، وأیضا
وإن كان التعارض فى التقیید لا منھما قائم على التعارض بین نصین 

فإن : ًوأیضا.ًیعد تعارضا إذا قیس بالتعارض الذى یقوم علیھ النسخ 
. ًفى كل منھما تركا للأول فیعمل بالقید والناسخ لا بالأصل 



النص المطلق لم یرفع حكمھ وإنما ضاقت دائرتھ بالقید الذى حواه -١
.ید ، وأما المنسوخ فقد رفع حكمھ بالدلیل الناسخ النص المق

ًالنص المطلق مازال كما ھو دلیلا على الحكم مع ملاحظة القید فى -٢
ًالمقید ، أما المنسوخ فلا یمكن أن یعتبر دلیلا بعد نسخھ فالتقیید 

.على ھذا وصف للنص ، والنسخ لیس كذلك 

.التقیید مفرد ، والنسخ جملة -٣

.ًقد یكون مقارنا  ، أما النسخ فلا یكون إلا بمتأخر التقیید -٤

.١/٣٦٠بشرح مسلم الثبوت مع المستصفى وتفواتح الرحم: ینظر)  ١(
.سورة النساء ) ٩٢(الآیة ) ٢(
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التقیید یكون فى الأوامر والأخبار وغیرھا ، أما النسخ فلا یدخل إلا -٥
) .١(على الأحكام الشرعیة



ًقبل أن نبین الفرق بین النسخ والبداء كان حریا بنا أن نعرف البداء أولا ً.

البداء یطلق على معنیین : البداءتعریف

) ٢(الظھور بعد الخفاء، یقال بدا لھم سور المدینة أى ظھر : أحدھما
أى ) ٣" (وبدا لھم من الله مالم یكونوا یحتسبون" ومنھ قولھ تعالى

ًظھر لھم فى الآخرة سوء أعمالھم وقد كان خفیا عنھم فى الدنیا ، 
) .٤" (وبدالھم سیئات ماعموا" وقولھ تعالى

ًنشأة رأى جدید لم یكن موجودا ، جاء فى القاموس وبدالھ فى : ثانیھما 
ًالأمر ظھر لھ مالم یظھر أولا ، والإسم البداء أى نشأ لھ فیھ رأى 

ُثم بدا لھم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننھ :" ومنھ قولھ تعالى) ٥( َّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َِ ِ َِ ْ َْ َّ ُ
ٍحتى حین  ِ َّ َ) "٦. (

ن ھذین المعنیین للبداء أنھ یستلزم سبق الجھل وحدوث ویتضح لنا م
. ًالعلم وكلاھما محال على الله تعالى

، موقــف العلمــاء مــن النــسخ للــدكتور حــسن مرعــى ٣/٢٩٤كــشف الأســرار  : ُینظــر ) ١(
.١/١٥٨ر مصطفى زید ، النسخ فى القرآن الكریم للدكتو٧٢، ٧١

، موقــف العلمــاء مــن النــسخ ٣٣النــسخ صأحكــام، ٣/١٠٩للآمــدى حكــامالإ: ُینظــر) ٢(
.٨٢ص

.سورة الزمر ٤٧الآیه ) ٣(
سورة الجاثیة ٣٣الآیة ) ٤(
٢٦ص) ١دب(، المصباح المنیر ماده ١/٢٣٣القاموس المحیط : یُنظر) ٥(
.سورة یوسف ٣٥الآیة ) ٦(
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

إن النسخ لا یكون إلا من الله العلیم الحكیم فھو وحده الذى یملك حق . ١
.رفع الأحكام وتقریرھا 

. صف بھ الله تعالىأما البداء فلا یكون إلا من المخلوقین ولا یمكن أن یت

ًإن النسخ یعلم الآمر فیھ أزلا ما یكون علیھ ھذا الأمر عند صدور . ٢
. المكلفین 

ًأما البداء ، فلا یعلم الآمر فیھ من أمره شیئا إلا عند صدوره فھو مسبوق 
.ًبالجھل دائما 

إن النسخ یعلم الآمر أنھ سیرفعھ عن العباد فى وقت كذا ، ومدة العمل . ٣
وجدت ، والدلیل الرافع لھ إلى غیر ذلك ، فھو مشمول بعلم بھ إذا

.الله تعالى 

أما البداء فلا یدري الآمر ھل یستقر أمره أو یلغى؟ ومتى یكون ھذا؟ فھو 
).١ً(منتھ إلى الجھل أبدا

فإن قال : "ما یؤید ذلك فقد قال) ٢(ھذا وقد جاء فى الإحكام لابن جزم 
التوفیق مالفرق بین البداء والن: قائل  الفرق : سخ ، قیل لھ وبا

بینھما لائح ، وھو أن البداء ھو أن یأمر بالأمر والآمر لا یدرى ما 
یؤول إلیھ الحال ، والنسخ ھو أن یأمر بالأمر والآمر یدرى أنھ 

.سیحیلھ فى وقت كذا ولابد ، قد سبق فى علمھ وحتمھ من قضائھ 

/ ط ، دار الكتب العلمیة، موقـف العلمـاء مـن النـسخ د١/٤٨٣لابن جزم حكامالإ: ینظر) ١(
.٨٢حسن مرعى ص

الظـاهرى ، أبـو محمـد ، عـالم الأنـدلس حـزمهو على بن احمد بن سـعید بـن : ابن جزم) ٢(
، ولـد بقرطبـة ، وكـان ولأبیـه مـن قبلـه ریاسـة الـوزارة سلامائمة الإأحدفى عصره ، و

١١الفصل فـى الملـل والأهـواء والنحـل ، والمحلـى فـى " تهوتدبیر المملكة ، من مؤلفا
، شــذرات ٤/٢٥٤الأعــلام : ُه، ینظــر٤٥٦جــزء ، والناســخ والمنــسوخ ، تــوفى ســنة 

.٣/٢٩٩الذهب 
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تلفین ، وجب ضرورة أن فلما كان ھذان الوجھان معنیین متغایرین مخ
یعلق على كل واحد منھا اسم یعبر بھ عنھ غیر اسم الآخر لیقع 
التفاھم ، ویلوح الحق ، فالبداء لیس من صفات البارى تعالى ، 
ولسنا نعنى الباء والدال والألف ، وإنما نعنى المعنى الذى ذكرنا من 

واء وسأن یأمر بالأمر لا یدرى ماعاقبتھ ، فھذا مبعد من الله 
ًسموه نسخا، أو بداء أو ما أحبو ، وأما النسخ فمن صفات الله تعالى 
من جھة أفعالھ كلھا ، وھو القضاء بالأمر قد علم أنھ  سیحیلھ بعد 

)١. (، كما سبق فى علمھ تعالى مدة معلومة عنده 

فالنسخ إذن مشمول بعلم الله تعالى یحیط بھ من جمیع نواحیھ كما یحیط 
ماكان ،وماھو كائن، وماسیكون وغیره ذلك من علمھ تعالى بكل

.الموجودات والمعدومات، واجبھا وجائزھا ومستحیلھا

أما البداء فیحفھ الجھل من كل جوانبھ وھذا المستحیل على الله تعالى 
).٢(لأنھ ثبت لھ تعالى العلم

.٤٨٤، ١/٤٨٣لابن جزم حكامالإ: ینظر) ١(
.٨٣موقف العلماء من النسخ ص: ینظر) ٢(
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الفصل الثانى

فى حكم النسخ وفیھ مبحثان

.مذھب العلماء فى النسخ: المبحث الأول

.أدلة المذاھب ، وبیان المذھب الراجح: المبحث الثانى
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المبحث الأول

مذاهب العلماءفى النسخ



ًأن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا فى الشریعة الواحدة : المذھب الأول ً
ماعدا أبا ) ١(لمختلفة وھو رأى جمیع المسلمین وبین الشرائع ا
).٢(مسلم الأصفھانى

ًأن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بین الشرائع المختلفة :المذھب الثانى  ً
، وھو رأى أبى مسلم الأصفھانى ، وغیر واقع فى شریعة محمد 

)٣.(

، ط دار ١/٢٧٠، المعتمــــد ٣/١١٥للآمــــدى حكـــام، الإ١/٥٣٢المحــــصول : یُنظـــر) ١(
، نهایــة الــسول  ٣/٥٣٣شــرح الكوكــب ،٢/١٨٨المنتهــىالكتــب العلمیــة ، مختــصر 

إرشــــــاد الفحــــــول  ، ط دار الفكــــــر ٢٥١، التبــــــصرة للــــــشیرازي ص ٢/٢٣١
٤٤، أحكام النسخ د محمد وفا ص٣/٤٦، أصول الفقه للشیخ زهیر٢٧٦ص

ًبن بحر الأصفهانى ، لقب بالحـافظ كـان نحویـا ، كاتبـا هو محمد : مسلم الأصفهانىأبو(٢)  ً
ً، بلیغــا، متكلمــا ، معتزلیــا ، عالمــا بالتفــسیر وغیــره لــه جــامع التأویــل لمحكــم التنزیــل  ً ً ً

ــة ، والناســخ والمنــسوخ وغیرهمــا ، ولــدج ســنة  ه ، تــوفى ٢٥٤علــى مــذهب المعتزل
.ه ٣٢٢سنة 

ــــاء : یُنظــــر- ــــة الوعــــاة ١٨/٣٥معجــــم الأدب ــــوافى ١٥١، الفهرســــت ص١/٥٩، بغی ، ال
.٢/٢٤٤بالوفیات 

یمنعــه بــین : لقــد كثــرت النقــول عــن أبــى مــسلم فــى مــسألة جــواز النــسخ وعدمــه فقیــل) ٣(
.ة الواحده  وقیل فى القرآن خاصةالشرائع ، وقیل فى الشریع

فـى هـذه المـسألة وجعـل الخـلاف بـین لنـزاعابـن الـسبكى فـى كتابـة رفـع الحاجـب حـرر الكن
ــن الــسبكىالجمهــو ــال اب ــا ، ق ــى مــسلم خلافــا لفظی ًر وأب ــا أقــول: " ً الإنــصاف أن : وأن

ًالخلاف بین أبى مسلم والجماعة لفظى ، وذلك أن أبـا مـسلم یجعـل مـا كانـا مغیـا فـى 
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ــین أن  ــاللفظ ویــسمى الجمیــع تخصیــصا ، ولا فــرق عنــده ب ــا ب ــم االله كمــا هــو مغی ًعل ً
ًصوموا مطلقـا وعلمـه محـیط بأنـه سـینزل ، وأن یقول" وأتموا الصیام إلى اللیل" یقول

ًلا تصوموا وقت اللیل، والجماعة یجعلـون الأول تخصیـصا ، والثـانى نـسخا ولـو أنكـر 
ٕ، وانمـا یقـول كانـت أبو مسلم النسخ بهـذا المعنـى لزمـه إنكـار شـریعة المـصطفى 

كاه شریعة السابقین مغیاة إلى مبعثه علیه السلام ، وبهذا یتضح لك الخلاف الذى ح
.بعضهم فى أن هذه الشریعة مخصصة للشرائع أو ناسخة وهذا معنى الخلاف 

ط دار الكفـر ٢٥١ط ، شرح التبـصیرة لمحمـد حـسن هیتـو ط/ ٢/١٣٢رفع الحاجب : ینظر
.
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ًأن النسخ محال عقلا وسمعا وھو رأى الشمعونیة :المذھب الثالث ً من ) ١(ً
. الیھود

ًأن النسخ جائز عقلا وغیر واقع سمعا وھو رأى العنانیة :المذھب الرابع ً
)٢.(

ًأن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا وشریعة محمد علیھ :المذھب الخامس ً
الصلاة والسلام لیست ناسخة لشریعة موسى وھو رأى العیسویة 

)٣(

.هم فرقة من الیهود ینتسبون إلي شمعون بن یعقوب : الشمعونیة) ١(
بن داود وهم یخالفون سائر الیهـود فـي هم فرقة من الیهود ینتسبون إلي عنان :العنانیة(٢)

السبت والأعیاد وینهون عن أكل الطیر والظباء ،والسمك ،والجراد ،ویصدقون عیـسي 
وٕارشاداته ،ویقولون إنه من بني إسرائیل المتعبدین بـالتوراة هعلیه السلام في مواعظ

الملـل :ظـر ین. والمستجیبین لموسي علیه السلام إلا أنهم لا یقولون بنبوته ورسـالته 
.١/٩٩،الفصل في الملل والنحل لابن حزم ١/٢١٥والنحل للشهرستانى 

هم فرقة من الیهود أصحاب ابى عیسى اسحاق بن یعقوب الاصـفهانى ، وهـم : العیسویة(٣)
بنــى إلـىیقولـون بنبـوة عیـسى علیـه الــسلام إلـى بنـى اسـرائل خاصــة وبنبـوة محمـد 

ــاس كا ــى الن ــه اســماعیل فقــط وهــم الغــرب لا إل ــولهم هــذا جهــل فاضــح ، لأن ــة ، وق ف
.یعترفوا بصدقه وامتناع الكذب علیه أنیلزمهم بعد ان اعترفوا بنبوة محمد 

.١/٩٩، الفصل فى الملل والنحل لابن جزم ١/٢١٥الملل والنحل للشهرشانى : ینظر
الفقه لا یلیـق أصولاعترض بعض الأصولیین على أن حكایة خلاف الیهود فى كتب : تنبیه

لأن الكلام فى أصول الفقه فیما هو مقرر فى الاسلام وفى اختلاف الفرق الاسـلامیة 
.، أما حكایة خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدین 

.جمهور الأصولیین جروا على حكایة خلافهم لإبطال مذهبهمولكن
المقـارن فـى علـم أصـول الفقـه المهذب، ٢/١٢١العطار على جمع الجوامع یةحاش: یُنظر

٢/٥٤٩.
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المبحث الثانى

جحأدلة المذاهب وبيان المذهب الرا

أدلة المذاهب : ًأولا 



استدل أصحاب المذھب الأول وھم الجمھور على جواز وقوع النسخ 
.بالعقل والسمع 

:أما الدلیل العقلى فھو

إن المخالف إما أن یكون ممن یوافق على أن الله تعالى لھ أن یفعل ما . ١
من یعتبر یشاء من غیر نظر إلى حكمھ وغرض ، وإما أن یكون م

.الحكمة والغرض فى أفعالھ 

یقول إن الله یفعل مایرید من غیر : فإن كان الأول ، وھو كون المخالف
نظر إلى حكمھ فلا یمتنع علیھ سبحانھ أن یأمر بالفعل فى وقت 
وینھى عنھ فى وقت ، كما أمر بالصیام فى نھار رمضان ونھى عنھ 

.یوم العید 

إن الله یفعل ما یشاء لحكمة : لف یقولوھو كون المخا: وإن كان الثانى
وغرض ، فلا یمتنع علیھ أن یعلم الله استلزام الأمر بالفعل فى وقت 
معین للمصلحة، واستلزام النھى عنھ للمصلحة فى زمن ووقت آخر 
، وذلك لأن المصالح مما تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حتى 

و التكلیف ، إن مصلحة بعض الأشخاص فى الغنى، أو الصحة، أ
ومصلحة الآخر فى نقیضھ، فكذلك جاز أن تختلف المصلحة باختلاف 
الأزمان حتى إن مصلحة بعض الناس فى اللین والرفق ومصلحة 

.آخرین فى العنف والغلظة علیھم 

وإذا ثبت جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا یمتنع أن یأمر الله 
سبحانھ لمصلحتھ فیھ ، وینھاه تعالى المكلف بالفعل فى زمان لعلمھ

عنھ فى زمن آخر لعلمھ سبحانھ بمصلحتھ فیھ، كما یفعل الطبیب 
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بالمریض حیث یأمره باستعمال دواء خاص فى بعض الأزمنة ، 
.وینھاه عنھ فى زمن آخر بسبب اختلاف مصلحتھ 

وكما یفعل الوالد بولده من التأدیب لھ وضربھ فى زمان، واللین لھ 
.زمان آخر على حسب مایتراءى لھ من المصلحة والرفق بھ فى

ولھذا خص الشارع كل زمان بعبادة غیر عبادة الزمان الآخر كأوقات 
الصلاة والحج والصیام ، ولولا اختلاف المصالح بختلاف الأزمنة  

) .١(ًلما كان كذلك، وبالتالى لا یكون النسخ ممتنعا 

و صورتھ ، أو لما یتولد عنھ أن النسخ لو امتنع لكان امتناعھ لذاتھ أ-٢
.من مفسدة ، أو أدائھ إلى محال وكلھا باطلة

فإن النسخ لا یمتنع لاستحالة ذاتھ وصورتھ بدلیل ما بیناه من معنى رفع 
الحكم ، وما ذكرنا من الإجابة عن الإشكالات التى أوردھا منكرو 

.تحدید النسخ بالرفع 

لأنا قد أبطلنا ھذه القاعدة ، ولا یمتنع النسخ لأدائھ إلى مفسدة وقبح، 
وعلى فرض تساھلنا فى ھذه القاعدة وھى التحسین والتقبیح ، فلا 
ًیبعد عقلا فى أن الله سبحانھ وتعالى یعلم مصلحة عباده بأن یأمرھم 
ًبأمرمطلق ویشق علیھم فى ذلك الأمر، ثم ینسخ بعض ذلك تخفیفا 

ًعلیھم، وذلك امتحانامنھ سبحانھ وابتلاءا ، فمن استعد للامتثال لھذا ً
الأمر المطلق وعزم على فعلھ وتنفیذه كما جاء من الله وامتنع بسبب 
عزمھ على ذلك عن جمیع المعاصى والشھوات فإن مثل ھذا یثاب، 
ًوإن كان قد خفف عنھ الأمر نسخا قبل أن یمتثل وظھر علیھ علامات 

م یمتثل ًتدل على استعداداه للامتثال یثاب أیضا، أما الشخص الذى ل
) .٢(ولم تظھر علیھ علامات الامتثال فإنھ یعاقب 

ـــاما: یُنظـــر) ١( ـــسول –١١٦، ٣/١١٥للآمـــدى لإحك ـــة ال ـــصر ٢/٢٣٢نهای ، شـــرح مخت
ط ٣/١٨٢تیـسیر التحریـر –٢/١٨٨مختـصر المنتهـى –٢/٢٦٧وفىالروضة للط

٤٧صالنـسخ  د وفـا أحكام-٢/٦٩٧ذوى البصائر تحافإ–یةدار الكتب العلم–
.٢٥٢، التبصرة ص

.٢/٦٩٨ذوى البصائر إتحاف–١/١١١لغزالى المستصفى ل: یُنظر) ٢(
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، ونبوتھ لا تصح إلا مع أن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد -٣
) .١(القول بنسخ شرع من قبلھ ، فوجب القطع بالنسخ 

وأنھ إذا جاز أن یخلق الله تعالى خلقھ على صفة،ثم ینقلھم إلى صفة -٤
ثم ینقلھ إلى الشیبة، ثم إلى الكھولة، ثم ًأخرى،مثل أن یخلق طفلا

الى الشیخوخة،ثم إلى الموت، من غیر اختیار للعبد ولم یكن ذلك 
ًقبیحا فى شرع ولا عقل فوجب أن یجوزھاھنا أیضا أن یكلف خلقھ  ً

) .٢(بعبادة فى وقت ثم یسقط ذلك عنھم فى وقت آخر 




فقد أجمع الصحابة والسلف والأمة كلھا على أن : الإجماع:الدلیل الأول
شریعة محمد ناسحة لجمیع الشرائع السابقة إمابالكلیة ، وإما فیما 

) .٣(یخالفھا، فیھ وھذا متفق علیھ، فمنكر ھذا خارق للإجماع 

ا مطالبین بھا إذا لم یرد بھا ًفإذا الأحكام التى كانت علیھم لاتلزمنا ولسن
شرعنا، وھذا فیھ رد على من أنكر النسخ من المسلمین لأنھ یعتقد 

.أن الإجماع حجة 

وقوع النسخ فى الشریعة والوقوع دلیل الجواز ، فقد وقع :الدلیل الثانى
.فى شریعتنا نسخ بعض الأحكام بعد ثبوتھا ومنھا ما یأتى

ًجھا بالاعتداد حولا، وذلك فى قولھ أن الله أمر المتوفى عنھا زو. ١
ًوالذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا وصیة لأزواجھم متاعا " تعالى َ َ ِ َّ َ ً َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ْ ُ ْ َْ ِ ِْ َ ً ِ ِ َِ َ َ ََ َّ َّ

ٍإلى الحول غیر إخراج َ َ ْ ْ َْ ِ َِ ْ ثم نسخ ذلك بأربعة أشھر وعشر كما فى )٤"(َِ

.٣/٤٧أصول الفقه للشیخ زهیر –١/٥٣٢المحصول للرازى : یُنظر) ١(
.٢/٦٩٨ذوى البصائر إتحاف–٢٥٢للشیرازى صةالتبصر: یُنظر) ٢(
ــصفى –١/٥٣٢المحــصول : یُنظــر) ٣( ــصر الروضــ-١/١١١المست للطــوفى ةشــرح مخت

ذوى إتحـــاف–٣/١١٧للآمـــدى الإحكـــام،٢/١٨٨مختـــصر المنتهـــى –٢/٢٦٧
.ط دار الغرب١/٣٩٧للباجى / ، إحكام الفصول ٢/٧٠١البصائر 

. سورة البقرة٢٤٠الآیة رقم ) ٤(
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َوالذین یتوفون منكم وی" قولھ تعالى  َ ْ َ ُ َْ ُ ْ َِ َِ ََّ َذرون أزواجا یتربصن َّ َْ َّ َ َ ً َ َُ ْ َ َ
ًبأنفسھن أربعة أشھر وعشرا  َ َ ُ َ َ ْْ ْ ٍْ َ َ ََ َّ ِ ِ ُ ِ) "١. (

الاعتداد بالحول مازال : على ھذا الدلیل بقولھ ) ٢(اعترض أبو مسلم
ًبالكلیة لأنھا لو كانت حاملا ومدة حملھا حول كامل لكانت عدتھا 

ًحولا كاملا ، وإذا بقى ھذا الحكم فى بعض الص ًور كان ذلك تخصیصا ً
ً.لانسخا



أجاب الجمھور على ذلك بأن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل، سواء 
حصل وضع الحمل لسنة أو أقل أو أكثر ، فجعل السنة مدة العدة 
ًیكون زائلا بالكلیة ، أى أن ما ذكره أبو مسلم ھو خاص بالمرأة 

لحمل فقط ولا عبرة بالسنة ، الحامل ، والمعتبر فى عدتھا وضع ا
بدلیل أنھا لو وضعت الحمل قبل السنة حلت للأزواج ، ولو مكث 
الحمل أكثر من سنة لم تخرج من عدتھا حتى تضع الحمل ، ویؤید 

) ٣(فقد وضعت سبیعة بنت الحارث ھذا ما ثبت عن رسول الله 
مولودھا بعد وفاة زوجھا بأیام 

.سورة البقرة٢٣٤الآیة رقم ) ١(
٣٩ترجمته صسبقت(٢)

سبیعة بنت الحـارث الأسـلمیة كانـت امـرأة سـعد بـن خولـة ، فتـوفى عنهـا بمكـة فـى هى) ٣(
لوداع وهـى حامـل ، فوضـعت بعـد وفـاة زوجهـا بلیـال قیـل شـهر ، وقیـل خمـس حجة ا

، ٧/١٣٨أســد الغابــة : ینظــر،وعــشرون ، وقیــل أقــل مــن ذلــك ، روت عــن النبــى 
.١٢/٤٢٥تهذیب التهذیب . ٣٥/١٩٣تهذیب الكمال فى أسماء الرجال 
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) .١(، فأحلھا النبى للأزواج

بقولھ أمر الله تعالى بتقدیم الصدقة بین یدى نجوى الرسول -٢
ْیا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي " تعالى َ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َ ُّ ََ َ ِّ ََ َ ََ ُ ُ َ ُِ ِ َّ َ

ًنجواكم صدقة  َ َ َ َ ْْ ُ ُأأشفقتم أن تقدموا "ثم نسخ ذلك بقولھ تعالى ) " ٢(َ ِّ َْ ْ َُ ُ َْ َ َْ
َبین یدي نجو ْ ْ َ ْ ََ َ ُاكم صدقاتٍ فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیكم فأقیموا َ ْ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َ َْ ْ ُْ َ َ َُ ُ َُ َِّ َ

َالصلاة وآتوا الزكاة وأطیعوا الله ورسولھ والله خبیر بما تعملون  ُ َ َ َ ََ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ َّ ُِ ِ ُ ََّ َُّ ِ َ
)"٣. (

 إنما زال ذلك لزوال سببھ لأن سبب
ھو تمییز المنافق عن غیره، حیث إن المنافقین لا التعبد بھا 

.یتصدقون ، فلما تمیز المنافقون وعرفوا سقط التعبد بھا

ًبأن لو كان كذلك لكان كل من لم یتصدق منافقا لكنھ : أجاب الجمھور
باطل ، لأنھ روى أن الذى تصدق ھو على بن أبى طالب فقط، فھل 

.ًلیس مؤمنا إلا على بن أبى طالب

ْإن یكن منكم : "الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقولھ تعالىأن-٣ ُ ْ ُِ ْ َْ ِ
ِعشرون صابرون یغلبوا مائتین ِْ ُ َ ُ َ َُ َ ِْ ِ ِْ َ َالآن "ثم نسخ بقولھ تعالى)٤" (َ ْ

ُخفف الله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا  َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ِ ِ ٌُ َ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َْ ْ َ ْْ ْ ََّ ً ََّ َّ
ِئتینمِا ْ َ َ) "٥.(

صــحیح : نظــررواه البخــارى ومــسلم فــى صــحیحیهما ، والترمــذى، وأبــو داود، ی/ الحــدیث) ١(
صـحیح مـسلم بـشرح : ، وابو داود ، ینظـر١٤٨٥رقم ١٠/١٣٢وىمسلم بشرح النو

١٤٨٥رقم ١٠/١٣٢النوى 
ــشرح صــحیح البخــارى فــتح ــارى ب ــم ٨/٨١٩الب ــم . ٢/٤٨٩، ســنن الترمــذى ٤٩٠٩رق رق

.١١٩٣رقم . ٢/٢٩٣، سنن ابى داود ١١٩٣
.سورة المجادلة١٢رقم الآیة) ٢(
.سورة المجادلة١٣الآیة رقم ) ٣(
الآنفالسورة ٦٥آیة رقم ) ٤(
.نفالسورة الآ٦٦آیة رقم ) ٥(
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ِسیقول السفھاء من الناس ما ولاھم عن قبلتھم التي :" قولھ تعالى-٤ ِ ِ َِّ َ َُّ ْ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ َْ ُ َِ َّ َ ُ
َكانوا علیھا ْ ََ ُ َفول وجھك شطر :" ثم أزالھم عنھا بقولھ ) ١" (َ َ ْ َ َْ ََ َ ِّ

ِالمسجد الحرام َ َ ْ َْ ِْ ِ) "٢. (

   ل بالكلیة لجواز بأن حكم تلك القبلة مازا
.التوجھ إلیھا عند الإشكال ، ومع العلم إذا كان فى جھتھا العدو

بأنھ على ماذكرت أنت لا فرق بین بیت المقدس :وأجاب الجمھورعن ذلك
وسائر الجھات ، فالخصوصیة التى لھا امتاز بیت المقدس عن سائر 

).٣ً(الجھات قد بطلت بالكلیة فیكون نسخا

: ًل الجمھور على جواز النسخ شرعا بأدلة نقلیة وھىاستد: الدلیل الثالث

ْما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو :" قولھ تعالى. ١ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ْ
َمثلھا ِ ِْ)"٤ (

 أن ھذه الآیھ تدل دلالة واضحة على جواز النسخ على
المسلمین ًالله تعالى شرعا وھى حجة على من أنكر النسخ من

.وغیرھم

أما بالنسبة إلى من خالف ذلك من المسلمین فوجھ الدلالة ظاھر لأنھ 
یوافق على أن الآیة من كلام الله تعالى ، وأن كلامھ صدق، وأما 

فلأنھ إذا ثبت أن محمد رسول الله بما ثبت من : بالنسبة إلى الیھود
یھ من صادق فیما یدعالأدلة القاطعة فى العقیدة ، وأن النبى 
كون ھذه الآیة من كلام الوحى إلیھ من الله تعالى فقد ادعى النبى 

.سورة البقرة١٤٢آیة رقم ) ١(
.سورة البقرة١٤٤آیة رقم ) ٢(
–٣٠/١٨٣تیــــسیر التحریــــر ٣/١٥للآمــــدى حكــــامالإ-١/٥٣٢المحــــصول : ینظــــر) ٣(

ى ذوإتحــــاف، . ٢/٢٦٧، شــــرح مختــــصر الروضــــة للطــــوفى ١/١١٢المستــــصفى 
.٤٨، ٤٧صوفا : ، أحكام النسخ د٢/٧٠٣البصائر 

سورة البقرة١٠٦الآیة رقم ) ٤(
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ًالله  فكان صادقا فى ذلك وكانت الآیة حجة على جواز النسخ 
) .١ً(شرعا

      أن المراد بذلك التخصیص ولیس
.النسخ

كل واحد لھ بأننا فرقنا بین التخصیص والنسخ، وبیناأن:وأجیب عن ذلك
.لفظ ومفھوم یختلف عن الآخر فلا سبیل إلى تغییر اللفظ

بأن المراد من النسخ فى ھذه الآیة الإزالة، ونسخ الآیة : ًواعترض أیضا
إزالتھا عن اللوح المحفوظ 

بأنھ لیس المراد من الآیة إزالتھا عن اللوح أجیب عن ھذا الاعتراض ،
َما ن" المحفوظ لأن الله تعالى قال ٍنسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ

َمنھا أو مثلھا  ْ َِ ِ ِْ َ ومعلوم أن القرآن كلھ خیر من غیر تفاوت فیھ ، " ْ
فلو كان المراد من نسخ الآیة إزالتھا عن اللوح المحفوظ وكتابة 
أخرى بدلھا، لما تحقق ھذا الوصف وإنما تتحقق الخیریة بالنسبة 

أحكام الآیات المرفوعة عنا والموضوعة علینا إلینا فیما یرجع إلى
من حیث إن البعض قد یكون أخف من البعض فیما یرجع إلى تحمل 
المشقة، أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض على اختلاف 
المذاھب فوجب حمل النسخ على أحكام الآیات المذكورة لاعلى ما 

) .٢(ذكره المخالف 

َوإذا ب:"قولھ تعالى-٢ ََ ُدلنا آیة مكان آیةٍ والله أعلم بما ینزل ِ ُِّ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َِ َُ َْ َّ َ ًَّ)٣." (

أن التبدیل یشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما تلاوة : وجھ الاستدلال
.وإما حكم وكیفما كان فھو رفع ونسخ

، ٢٥٢للـــشیرازي صة، التبـــصر١/٥٣٣، المحـــصول ٣/١١٦الإحكـــام للآمـــدي : ینظـــر(١)
، اتحــــاف ذوي البــــصائر ٢/٢٦٩، شــــرح مختــــصر الروضــــة ١/١١٢المستــــصفى 

٤٧، أحكام النسخ ص٢/٦٩٩
.یُنظر المراجع السابقة) ٢(
.سورة النحل١٠١الآیة رقم ) ٣(
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بأنھ لیس المراد من ھذا رفع المنزل لأن ما :اعترض على ھذا الدلیل 
تبدیلھ ، لكن المراد بھ تبدیل مكان الآیة بإنزال أنزل لایمكن رفعھ و

.مالم ینزل فیكون مالم ینزل كالمبدل بما أنزلآیة بدل 

بأن ھذا الكلام ھوس ، حیث إن الذى لم ینزل كیف یكون :أجیب عن ھذا 
ًمبدلا ، والبدل ما یستدعى مبدلا وكیف یطلق اسم التبدیل على ابتداء  ً

) .١(الإنزال؟ 

 ًوھم القائلون بالجواز العقلى، وعدم الوقوع شرعا
).٢(وھو أبو مسلم الاصفھانى

استدل أصحاب ھذا المذھب على الجواز العقلى بما استدل بھ الجمھور 
.ولا داعى لتكراره خشیة الإطالة

ِلا یأتیھ الباطل من بین : "ًواستدل على عدم الوقوع شرعا بقولھ تعالى ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ
ِدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمیدٍیَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍْ ْ ْ ٌَ ِ ْ َ َْ َ) "٣(

أن النسخ باطل لأن فیھ إلغاء للحكم المنسوخ : وجھ الاستدلال من الآیة
، فلو وقع فى القرآن لآتاه الباطل ، وفى ذلك تكذیب لخبر الله تعالى ، 

.والكذب محال فى خبره

:وأجاب الجمھور عن ذلك من وجوه ثلاثة

لا نسلم أن النسخ باطل بل ھو إبطال ، لأن الباطل ضد :لوجھ الأولا
الحق ، والنسخ حق وصدق ، وان كان حكم المنسوخ غیر معمول 

.بھ فالآیة لا دلالة فیھ على المطلوب

، شــرح مختــصر الروضــة ٢/٧٠٠ذوى البــصائر إتحــاف، ١/١١١المستــصفى : یُنظــر) ١(
.٢/٢٦٩للطوفى 

.ط دار الغرب١/٣٩٨الفصول للباجى إحكام
سبقت ترجمته) ٢(
.سورة فصلت٤٢الآیة رقم ) ٣(
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سلمنا أن النسخ باطل ، ولكن نقول أن الضمیر فى الآیة :الوجھ الثانى
القرآن لا یأتیھ الباطل راجع إلى كل القرآن ، فیكون المعنى إن كل

أى النسخ ، ونحن متفقون على أن النسخ لا یرد على كل القرآن ، 
فما ھو محل النزاع لا تدل علیھ الآیة ، وما تدل الآیة علیھ إنما ھو 

.محل وفاق

فیھ تسلیم بأن النسخ باطل، ولكن معنى الآیةأنھ لم یتقدم :الوجھ الثالث
ھ ، ولا یأتى من بعده من كتب الله ما على القرآن من كتب الله ما یبطل

ًیبطلھ ، وھذا لا ینافى أنھ یأتى فیھ نفسھ ما  یبطل بعضھ بعضا ، 
)١.(وبذلك فالآیةلا دلالة فیھا على المدعي



استدل أصحاب ھذا المذھب وھم الشمعونیة الذین قالوا باستحالة النسخ 
ًعقلا وشرعا بما یأتى  ً :

از نسخ الأاحكام الشرعیة لكون التكلیف بھا مصلحة فى وقت لو ج. ١
ومفسدة فى وقت لجاز نسخ ماوجب من الاعتقادات فى التوحید ، 

.ومایجوز على تعالى وما لا یجوز وھو  محال

أجاب الجمھور عن ذلك ، بأن اعتقاد التوحید وكل مستند معرفتة دلیل 
.العقل أو بالشرعالعقل لا یخلو إما أن یقال بأن وجوبھ ثابت ب

ًفلا یخفى إحالة نسخ ماثبت وجوبھ عقلا لأن الشارع لا : فإن كان الأول
.یأتى بما یخالف العقل السلیم 

وھو أن الوجوب ثابت بالشرع ، فالعقل یجوز أن لا یرد : وإن كان الثانى
.ًالشرع بوجوبھ ابتداء فضلا عن نسخھ بعد وجوبھ

یر التحریــــر ، تیــــس١/٥٤١، المحــــصول ٣/١٢٠الإحكــــام للآمــــدى : یراجــــع فــــى ذلــــك) ١(
، إتحــاف ذووى ٢/٢٣٧، نهایــة الــسول ٢/٢٧٠، شــرح مختــصر الروضــة ٣/١٨١

.٥٥، ٣/٥٤، أصول الفقه للشیخ زهیر ٢/٦٩٢البصائر 
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ًلو كان النسخ جائزا عقلا لم. ٢ یخل نسخ ما أمر بھ إما ان یكون لحكمة ً
ظھرت لم تكن ظاھرة حالة الأمر ، أو لا یكون كذلك ، فإن لم یكن 
لحكمة ظھرت لھ ظاھرة حالة الأمر فقد بدا لھ مالم یكن ، والبداء 

.على الله محال

بأنكم حصرتم الأمر فى قسمین وھذا باطل ، لأن :أجاب الجمھور عن ذلك
كتموه وھو الصحیح وھو أنھ تعالى شرع الحكم ھناك قسم ثالث قد تر

ًالثانى لمصلحة علمھا أولا ولم تخف علیھ أصلا ، ولكن وقتھا إنما 
یجیئ عند انتھاء الحكم الأول بما اشتمل علیھ من المصلحة ، وھذا 

) .١(لا یترتب علیھ بداء ولا عبث 

ًإن النسخ یترتب علیھ أن یكون الفعل الواحد حسنا وقبیحا ،. ٣ وذلك ً
.جمع بین الضدین وھو محال

بأن الحسن والقبح لم یجتمعا فى الفعل المنسوخ فى وقت :یجاب عن ذلك
واحد ، بل الحسن كان فى وقت العمل بھ وھو الوقت الذى لم یرد 
فیھ النسخ والقبح كان فى وقت آخر وھو الوقت الذى ورد فیھ 

.من ھنا مختلفالنسخ فلا تضاد ، لأن شرط التضاد اتحاد الزمن والز

إن الفعل المأمور بھ إما أن یكون طاعة أو معصیة ، فإن كان طاعة . ٤
.فقد نھى عن الطاعة وإن كان معصیة فقد أمر بالمعصیة 

طاعة حالة كونھ مأمور بھ، ومعصیة حالة كونھ : یجاب عن ذلك بأنھ
ًمنھیا عنھ ، فالطاعة والمعصیة لیست منصفات الأفعال بل ھى تابعة 

) .٢(مر والنواھى للأوا

.بأن الشرع لا یأتى بما یحیلھ العقل : ًواستدلوا على أنھ غیر واقع سمعا 

) .١(ًبأنھ قد ثبت مما تقدم أن النسخ لیس محالا : ویجاب عن ذلك 

، ١/١٩٩الفــــصول إحكــــام، ٢/١٨٩، مختــــصر المنتهـــى ١/٣٧١المعتمــــد : ینظـــر) ١(
.٥٢النسخ صأحكام، ٢/٦٩٣إتحاف ذوى البصائر 

، أصـول ٣/١٢٢للآمـدى حكام، الإ٢/٢٣٣، نهایة السول ١/٥٣٤المحصول : ینظر) ٢(
.٢/٦٩٣ذوى البصائر إتحاف، ٣/٥٠الفقه للشیخ زهیر 
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

استدل أصحاب ھذا المذھب وھم العنانیة على أن النسخ جائز عقلا 
.ًوغیرواقع سمعا بما یأتى

بأدلة الجمھور العقلیة على الجواز : ًستدلوا على أن النسخ جائز عقلاا
.ًالعقلى وقد سبق ذكرھا فلا داعى لتكرارھا منعا للإطالة

: ًواستدلوا على أن النسخ غیر واقع سمعا بما یأتى

ًإن النسخ لو وقع شرعا وصح أن تكون شریعة محمد ناسخةلشریعة 
ھذه شریعة " تعالى لموسى موسى ، للزم من ذلك الكذب فى قولھ

والكذب فى خبره محال فامتنع " مؤبدة مادامت السموات والأرض
.ًالنسخ شرعا لذلك

بأن ھذا القول لم یثبت عن موسى علیھ السلام بل ھو :ویجاب عن ذلك
لیعارض بھ ) ٢(منقول علیھ ، وأول من أحدثھ ھو ابن الرواندى 

.شریعة محمد علیھ السلام

، أن الیھود الذین وجدوا فى زمنھ علیھ السلام لم ویقوى عدم صحتھ
یعارضوا الرسول بھ مع أنھ فیھ حجة لھم ، والیھود أحرص الناس 

.على المعارضة

إن مما یدل على عدم صحة ھذا النقل أنھم اختلفوا فى :الجواب الثانى
إنھ قال إن اطعتمونى لما :" متن ھذا الحدیث ، لأن منھم من قال 

.٣/٥٠أصول الفقه للشیخ زهیر : ینظر) ١(
الحـسین الروانـدى فیلـسوف مجـاهر أبـوإسـحاقبن یحیى بن أحمدهو : رواندىابن ال)  ٢(

علماء الكـلام طلبـه الـسلطان فهـرب، ، له مجالس ومناظرات مع جماعة من لحادبالإ
ولجــأ إلــى بــن لاوى الیهــودى بــالأهواز وصــنف لــه فــى مــدة مقامــه عنــده كتابــه الــذى 

ه ٢٩٨سـنة وفى، ت) المعترلة(وكان فى أول أمره من متكلمى " الدامغ للقرآن"سماه 
.

.٢/٢٣٥، شذرات الذهب ١/٧٨وفیات الأعیان : ینظر
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" نھیتكم عنھ ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض أمرتكم بھ و
.وھذا لیس فیھ ما یدل على إحالة النسخ 

ًنسلم صحة ھذا النقل ، لكن معناه لیس واضحا فیحتمل :الجواب الثالث
:احتمالان

.أنھ یحتمل أنھ أراد بالشریعة التوحید: الأول

.ریعة نبى آخرمالم تنسخ بش" مؤبدة"أنھ یحتمل أنھ أراد بقولھ : الثانى

)١.(والدلیل إذا تطرق إلیھ الاحتمال بطل بھ الاستدلال

من المعجزات القاطعة فثبت أن ذلك لا یعارض ما ظھر على ید النبى 
.الدالة على صدقھم فى دعواه الرسالة ونسخ شریعة من تقدم



ًخ جائز عقلا على أن النس) ٢(استدل أصحاب ھذا المذھب وھم العیسویة 
ً، وواقع سمعا بما استدل بھ المجوزون للنسخ عقلا وسمعا وھم  ًً

.ًالجمھور فقد سبق ذكر أدلتھم فلا داعى لتكرارھا منعا للإطالة

لیست ناسخة لشریعة موسى علیھ واستدلوا على أن شریعة محمد
وھو ماروى عن موسى علیھ ) ٣(السلام بما استدل بھ العنانیة

.لیھم بما تقدم ذكره من أجوبة السلام ویرد ع

مادمتم قد سلمتم بأن النسخ جائز وواقع وسلمتم كذلك بأن : ثم یقال لھم
محمد نبى لھ شریعة ، فیجب علیكم أن تصدقوا بما جاء فى شریعتھ 

، مختــــصر المنتهــــى ١/٥٣٦، المحــــصول ١٢٤، ٣/١٢٠للامــــدى حكــــامالإ: ینظــــر) ١(
، أصول الفقه للشیخ ١٨٤، ٣/١٨٣، تیسیر التحریر ٢٥٤، التبصرة ص٢/١٨٩

.٢/٦٩٣، إتحاف ذوى البصائر ٣/٥١زهیر 
٤٠سبقت ترجمتها ص : العیسویة) ٢(
٤٠سبقت ترجمتها ص: العنانیة) ٣(
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، وقد جاء فیھا ما یفید أن شریعتة عامة للعرب وغیرھم مثل قولھ 
ِّقل یا أیھا الناس إن: "تعالى  َِّ ُ َ ُّ ََ ْ ًي رسول الله إلیكم جمیعا ُ َ ْ ُ َِ ْ ُُ َ ِ ِ َّ)"١. (

بعثت إلى "وقولھ ) ٢(وماأرسلناك إلى كافة للناس:" وقولھ تعالى
إلى غیر ) ٤" (بعثت إلى الناس كافة"وقولھ ) ٣"(الأحمر والأسود

).٥(ذلك مما یفید تعمیم رسالتھ 



لراجح ھو مذھب بعد عرض المذاھب وأدلتھم یتضح لنا بأن المذھب ا
ًالجمھور وھو المذھب الأول القائل بجواز النسخ عقلا ووقوعھ 
ًسمعا وذلك لقوة أدلتھم وسلامتھا وخلوھا عن المعارض القوى ، 
وضعف أدلة المخالفین ومناقشتھا مناقشة أدت إلى تنفیذھا وبیان 

.ضعفھا

.سورة الأعراف١٥٨الآیة رقم ) ١(
ورة سبأس٢٨الآیة رقم ) ٢(
مـسلم فـى كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة مـن حـدیث جـابر بـن مـامالحدیث أخرجه الإ) ٣(

ًأعطیـت خمـسا لـم یعطهـن أحـد قبلـى، كـان قال قال رسـول االله نصارىعبد االله الأ
لـى الغنـائم ولـم أحلـت، وأسـودوأحمرإلى كل وبعثتكل نبى یبعث إلى قومه خاصة 
ًرض طیبة طهورا ومـسجدا تحل لأحد قبلى ، وجعلت لى الأ الـصلاة أدركتـهرجـل فأیمـاً

ینظــر .الــشفاعةأعطیــتشــهر ، وةصــلى حیــث كــان ونــصرت بالرعــب بــین یــدى مــسیر
.٥٢١رقم ٥/٣صحیح مسلم بشرح النووى 

ــى الأرض مــسجدا ) ٤( ــت ل ــى جعل ــاب قــول النب ــاب الــصلاة، ب ًالحــدیث رواه البخــارى فــى كت
ه مسلم فى كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة عـن ًطهورا ، عن جابر بن عبد االله وروا

صــحیح ، ٤٣٨رقــم ١/٧٠٩فــتح البــارى بــشرح صــحیح البخــارى : ینظــر.هریــرةأبــى
.٥٢٤رقم ٥/٥مسلم بشرح النووى 

( ٥ التحریـر ر، تیـسی٢/١٦٩، مختـصر المنتهـى ٣/١٢٥الإحكـام للآمـدى : ینظـر(
.٢/٦٩٤صائر ، إتحاف ذوى الب٣/٥١، أصول الشیخ زهیر ١٨٤، ٣/١٨٣
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.أحكام النسخ وفیھ مباحث : الفصل الثالث 

.الفعل قبل التمكن نسخ : المبحث الأول 

.النسخ بلا بدل : المبحث الثانى 

.النسخ ببدل أثقل : المبحث الثالث 

.ًنسخ القرآن تلاوة وحكما أو أحدھما : المبحث الرابع 

.نسخ الأخبار : المبحث الخامس 

.نسخ القرآن بالسنة : المبحث السادس 

.نسخ السنة بالقرآن : المبحث السابع 

.سخ المتواتر بالآحاد ن: المبحث الثامن 

.نسخ الإجماع والنسخ بھ : المبحث التاسع 

.نسخ القیاس والنسخ بھ : المبحث العاشر 

نسخ المنطوق والمفھوم : المبحث الحادى عشر 
.الموافق 

نسخ حكم الأصل مستلزم نسخ : المبحث الثانى عشر 
.حكم الفرع 

.حكم الزیادة على النص : المبحث الثالث عشر 

حكم نقص جزء العبادة أو إلغاء : حث الرابع عشر المب
.شرطھا 

.نسخ جمیع التكالیف : المبحث الخامس عشر 
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الفصل الثالث

فىأحكام النسخ وفيه مباحث

المبحث الأول

نسخ الفعل قبل التمكن


الفعل الذى یتعلق بھ حكم ، إما أن یكون لم یدخل وقتھ،أو دخل،أو خرج ، 
خل وقتھ إما أن یكون قد مضى وقت یسع المكلف فعل ما كلف وإذا د

.بھ،أو لم یمض، فھو بھذا ثلاث أحوال 

إذا لم یدخل وقتة ، فھذه الحالة محل خلاف بین : الحالة الأولى
الأصولیین ھل یجوز نسخ الفعل أم لا یجوز ، وفى حكمھا حالتان 

ما كلف الأولى وھى إذا دخل وقتة ولم یمض وقت یسع المكلف فعل
بھ سواء شرع فى الفعل أم لا ؟

) .١(لیس لھ وقت معین ولكن أمر بھ على الفور : الثانیة

إذا دخل وقتھ ومضى زمن یسع المكلف فعل ما كلف بھ ، : الحالة الثانیة
) ٣(والبیضاوى ) ٢(ففھم من عبارة بعض الأصولیین كان الحاجب 

ًصحیحا ، فالخلاف ًأن ھذا یجرى الخلاف فیھ أیضا ، ولكن لیس ھذا 
یجرى قبل دخول الوقت أى قبل التمكن من الفعل ، أما بعده وبعد 
التمكن من الامتثال فلا خلاف فى جواز نسخھ ، وقد صرح بھذا 

لأصـولیینالنسخ عند اأحكام. ٣/١٨٧، تیسیر التحریر ٢/٢٣٩نهایة السول : یُنظر) ١(
.٦٥ص

سبقت الترجة له ص: ابن الحاجب)  ٢(
سبقت الترجة له ص: : البیضاوى) ٣(
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الخلاف إنما ھو فیما قبل التمكن : أثناء الاستدلال فقال ) ١(الآمدى 
) .٢(لا بعده 

تفاق على جواز النسخ الا: فى التحریر فقال ) ٣(وصرح بھذا ابن الھمام 
) ٤(بعد التمكن من الفعل بمضى ما یسع الفعل من الوقت المعین لھ 

.

بأن ) ٥(وھى إذا خرج وقت الفعل فقد صرح ابن الحاجب : الحالة الثالثة
إن ھذا : بجواز نسخھ وقال) ٦(ھذا یمتنع نسخھ ، وصرح الآمدى 

.موضع اتفاق بین الأصولیین القائلین بالنسخ

لخلاف تظھر فى أنھ لا یطالب بالقضاء إن قلنا إن وجوب الأداء وفائدة ا
یستلزم وجوب القضاء ، أو القضاء مصرحا بھ عند الآداء ، 
والراجح ما قالھ الآمدى ، لجواز النسخ من الله تبارك وتعالى لفائدة 

)٧. (یعلمھا ھو

.ویتلخص من ذلك أن ھناك حالات محل خلاف ، وحالات محل اتفاق 

سبقت الترجة له ص: : مدىالآ) ١(
.٣/١٢٩للآمدى حكامالإ: یُنظر) ٢(
د الواحــد بــن عبــد الحمیــد بــن مــسعود بــن حمیــد الــدین هــو محمــد بــن عبــ: ابــن الهمــام) ٣(

الـصغرى ، آسـیاالمعروف بابن الهمام ، من علمـاء الخنفیـة أصـله مـن سـیواس مـن 
التحریــر فــى (م ، وتعلــم بالقــاهرة مــن مؤلفاتــه ١٣٨٨ه ٧٩٠عــام ســكندریةولــد بالأ

ــدیر فــى الفقــه ، الرســالة فــى النحــو ــى ســ) أصــول الفقــه ، زاد الق نة تــوفى رحمــه الل
ـــذهب : ینظـــر،م ١٤٥٧ه٨٦ ـــین ٦/٢٥٥، الأعـــلام ٧/٢٩٨شـــذرات ال ، الفـــتح المب
٣/٣٦.

.٣/١٨٧تیسیر التحریر : ینظر) ٤(
ترجمته صسبقت) ٥(
سبقت ترجمته ص) ٦(
، ٢/١٩٠، مختـصر المنتهـى ٣/١٨٧، تیـسیر التحریـر ٢/٢٣٩نهایـة الـسول : ینظر) ٧(

٦٥أحكام النسخ ص
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

نسخ الفعل بعد دخول وقتھ وبعد أن یمضى من الزمن ما یسع الفعل . ١
.ولم یفعل المكلف 

.نسخ الفعل بعد خروج وقتھ ولم یفعل المكلف. ٢



نسخ الفعل قبل دخول وقتھ وقبل أن یمضى من الزمن ما یسع الفعل . ١
.م لم یشرعسواء شرع فى الفعل أ

.نسخ الفعل الذى لیس لھ وقت معین ولكن أمر بھ على الفور . ٢

أن محل النزاع قبل دخول الوقت ، أو بعد دخولھ، : وخلاصة ھذا الكلام
ولكن قبل أن یمضى زمن یسع المكلف فعل ما كلف بھ، أى قبل 
. ًالتمكن من الفعل ، أما بعد التمكن من الفعل فلیس ھذا محلا للنزاع

)١ (

ھذا وقد اختلف العلماء فى مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل على 
:مذھبین

وھو أنھ یجوز النسخ قبل التمكن من الفعل وبھ قال :المذھب الأول
.الجمھور من الفقھاء والأصولیین

صلوا عند غروب الشمس : ًإذا قال الله تعالى لنا صبیحة یومنا: ومثالھ
لا تصلوا عند غروب الشمس : ھرركعتین بطھارة، ثم قال عند الظ

.ركعتین بطھارة، فإن ھذا جائز ولا مانع منھ

كما لو قال الله تعالى للمكلفین فى شھر رمضان حجو فى ھذا : ًوأیضا 
السنة ثم یقول قبل ابتداء الحج أى قبل التاسع من شھر ذى الحجة 

.فھذا جائز ولا مانع منھ" لا تحجوا"

.٦٧صولیینالنسخ عند الأأحكام، ٥٦، ٣/٥٥خ زهیر أصول الفقه للشی: یُنظر) ١(
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الشئ قبل التمكن من فعلھ وإیقاعھ لا یجوز نسخ:المذھب الثانى
من ) ١(وامتثالھ ، وھو مذھب المعتزلة ، واختاره أبو بكر الصیرفى 

) .٢(الشافعیة ، وھو مذھب بعض الحنفیة والحنابلة





حجوا فى ھذه "شھر رمضان ًإنھ لا یمتنع عقلا أن یقول الشارع فى -١
وذلك لأنھ " لا تحجوا"السنة ثم یقول قبل یوم عرفة من نفس السنة 

.على كل شئ قدیر وأنھ یفعل ما یرید

إن النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكلیف قد ثبت على المكلف فكان -٢
ًنسخا ، ولا یترتب على ذلك محال، لأن المصلحة التى جاز لأجلھا 

تمكن من الفعل وبعد دخول الوقت یصح اعتبارھا قبل النسخ بعد ال
التمكن من الفعل وقبل دخول الوقت للقطع بأن تبدیل حكم بحكم ورفع 

.شرع بشرع كان فیھا 

ًأنھ یجوز أن یأمر الله تعالى زیدا بفعل فى الغد ویمنعھ منھ : وتوضیح ذلك
بشرط ًبمانع عائق لھ عنھ قبل الغد ، فیكون مأمورا بالفعل في الغد

انتفاء المانع ،وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء المانع مع تعقیبھ بالمنع ، 

المتكلمـین الفقهـاء أحـدهو محمـد بـن عبـد االله الـصیرفى ابـو بكـر ، : یرفىأبو بكر الص) ١(
( مـن مؤلفاتـه،بغداد ، كان أعلم الناس بالأصول بعـد الـشافعىأهلمن الشافعیة من 

.ه٣٣٠توفى ) الفقهأصولالأعلام فى ،البیان فى دلائل النبوة
.٦/٢٢٤، الأعلام ٢/١٦٩طبقات الشافعیة : یُنظر

، ٢/٢٣٩نهایة السول ٣/١٢٦للآمدىحكام، الإ١/٥٦٤المحصول : یراجع فى ذلك ) ٢(
، ٣/٥٣١، شــــرح الكوكــــب ٣/١٨٧ر، تیــــسیر التحریــــ٢/١٩١مختــــصر المنتهــــى 

الفقـــه أصـــول، ٢٧٩إرشـــاد الفحـــول ص١/١١٢، المستـــصفى٢٦٠التبـــصرة ص
النـسخ عنـد أحكـام،٢/٧١٦، إتحـاف ذوى البـصائر ١/١١٢، ٣/٥٦ر للشیخ زهی

.٦٧صصولیینالأ
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جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقیبھ بالنسخ ، إذا الفعل 
.لا یفرق بین الحالتین وھو إلزام ملزم

.اعترض أصحاب المذھب الثانى على ھذا الوجھ

منعھ منھ قبل الغد، لأنھ لا یخلوا ًلا یجوز أن یأمر زیدا فى الغد وی: قالوا
.ًإما أن یأمره مطلقا ویرید منھ الفعل ، أو بشرط زوال المانع 

.ًفمنعھ منھ بعد ذلك یكون تكلیفا بما لا یطاق وھو محال: فإن كان الأول

فالأمر بالشرط مما لا یجوز وقوعھ من العالم بعواقب : وان كان الثانى 
.الأمور 

بأن الأمر بشرط انتفاء المانع ، والتكلیف بما :أجیب عن ھذا الاعتراض
لا یطاق ، والأمر بشرط زوال المانع من العالم بعواقب الأمور ، كل 
ھذه قضایا وإن كانت لا تجوز عندكم فھى جائزة عندنا ، ولا مانع 

).١(عقلى من وقوعھا 



بذبح ولده اسماعیل إن الله سبحانھ وتعالى أمر إبراھیم علیھ السلام . ١
علیھ السلام ، ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح ، فیكون النسخ قبل 

) .٢(ًالتمكن قد حصل فیكون جائزا 

، إتحــــاف ذوى ٢٧٩، إرشــــاد الفحــــول ص٣/١٣٠،١٣١للآمــــدى حكــــامالإ: یُنظــــر) ١(
.٧٣النسخ صأحكام، ٢/٢١٩البصائر 

، تیـسیر التحریـر ٣/١٢٦حكـام، الإ٢/٢٤٠، نهایـة الـسول ١/٥٤١المحصول : یُنظر) ٢(
. ٣/٥٧الفقه للشیخ زهیر أصول، ٣/١٨٨
.٦٨صوفا دالنسخ أحكام، ٢/١٩١المنتهى مختصر
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:أما أنھ أمر بالذبح فللأمور ثلاثة

ُیا أبت افعل ما تؤمر:"قولھ تعالى حكایة عن الذبح : الأول َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ِ ًجوابا )١" (َ
َیا بني إني أرى "لقول أبیھ َّ ُ ََ ِّ َفي المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى َِ َ ْ ُ َ ََ ْ ِّ ََ ُ َ َْ َ َ ِ ْ ِ

ًفإن قول الذبح ھذا یدل على أن ھناك أمرا بالذبح صدر )"٢(
ُافعل ما تؤمر "لإبراھیم وإلا لما قال  َ َ َْ ُ ْ فإن معناه افعل ما أمرت بھ ، " ْ

.فالمضارع قصد بھ الماضى

َإن ھذا ل" قولھ تعالى فى شأن الذبح: الثانى َ َ َّ ُھو البلاء المبین ِ ِ ُ ُ َ َ ُْ َ فلو )" ٣(ْ
ًلم یكن الذبح مأمورا بھ بل كان المأمور بھ مقدماتھ من أخذ الولد 
إلى الصحراء، واستصحاب المدیة ، والحبل، لم یكن ھناك بلاء 

.مبین، فإن المقدمات سھل على النفس فعلھا مادامت النتیجة مأمونة

ْوفدیناه بذب" قولھ تعالى: الثالث ُ ْ َِ ِ َ َ ٍح عظیم َ ِ َ فإن الفداء ھو البدل ) " ٤(ٍ
ًوالذى یصلح أن یكون الفداء بدلا عنھ ھو الذبح ، فكان الذبح 

.ًمأمورا بھ 
وأما أنھ نسخ قبل أن یتمكن من الذبح، فلأنھ لو نسخ بعد التمكن من 
ًالفعل ولم یفعل، لكان ذلك تقصیرا من ابراھیم علیھ السلام فى تنفیذ 

لیس من شأن الأنبیاء ، فإن المعروف عنھم ما طلب منھ والتقصیر
ًالمبادرة إلى الفعلولو كان شاقا ، بل ولو كان وجوبھ موسعا علیھم  ً.

ًومما یدل أیضا على أنھ نسخ قبل التمكن، أنھ لو لم ینسخ لذبح ولكنھ لم 
)٥.(یذبح 

: اعترض أصحاب المذھب الثانى على ھذا الدلیل باعتراضات وھى 

سورة الصافات١٠٢الآیة رقم ) ١(
سورة الصافات١٠٢الآیة)٢(
سورة الصافات١٠٦رقم یةالآ)  ٣(
سورة الصافات ١٠٧الآیة رقم ) ٤(

ــسول : ینظــر(٥)  ــى جمــع الجوامــع ٢/٢٤١نهایــة ال ، أصــول ٢/١١١، حاشــیة العطــار عل
.٦٩، أحكام النسخ ص٣/٥٨الفقه للشیخ زهیر 
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" ًأن ذلك كان مناما لا أصل لھ فلا یثبت الأمر ولھذا قال:الاعتراض الأول
َإني أرى في المنام أني أذبحك  ُ َ َ َْ َ َ َِّ َ ِِّ ْ ِ ِ)"١. (

أن منام الأنبیاء فیما یتعلق بالأوامر والنواھى وحى : جیب عن ذلك أ
معمول بھ وأكثر وحى الأنبیاء كان بطریق المنام ، وقد روى عن 

، ولھذا قال علیھ ) ٢(ھر بالمنام أن وحیھ كان ستة أشالنبى 
الصلاة والسلام ، الرؤیا الصالحة جزء من ستة وأربعین جزء من 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمؤمن فرؤیا الأنبیاء أولى ) ٣(النبوة 
أن تكون نبوة ، إذن یكون ماورد فى منام إبراھیم علیھ السلام من 

.ل بھ الأمر بذبح ابنھ لھ أصل ومستند فیجب العم

ًسلمنا أنھ كان مامورا بالذبح ، ولكن لا نسلم أنھ كان :الاعتراض الثانى
ًمأمورا بالذبح حقیقة ، بل بالعزم على الذبح امتحانا لھ بالصبر على  ً
العزم، وذلك بلاء عظیم ، والفداء إنما كان عما یتوقعھ من الأمر 

من إخراجھ بالذبح لا عن نفس وقوع الأمر بالذبح أو بمقدمات الذبح 
إلى الصحراء ، وأخذ المدیة، والحبل وتلھ للجبین ، واستشعر 

َقد صدقت الرؤیا"إبراھیم أنھ مأمور بالذبح ولذلك قال الله تعالى  ُّ َْ َ ْ ََّ ْ"
أن حمل الأمر على العزم،أو على مقدمات الذبج على :وأجیب عن ذلك 
ُإني أرى في المنام أني أذبح:"خلاف قولھ  َ َ َْ َ َ َِّ َ ِِّ ْ ِ ).٤" (كَ ِ

ًثم لو كان مأمورا بالعزم على الذبح وعلى مقدمات الذبح لا غیر،  لما 
ِستجدني "ًسماه بلاء مبینا ، ولما احتاج إلى الفداء ، ولما قال الذبیح  ُ ِ َ َ

.سورة الصافات١٠٣الآیة(١) 
مــن أول مابــدئ بــه رســول االله : روى البخــارى عــن عائــشة أم المــؤمنین انهــا قالــت)  ٢(

..... " الوحى الرؤیا الصالحة فى النوم فكان لایرى رؤیا إلا جـاءت مثـل فلـق الـصبح 
.٦٩٨٢رقم ١٢/٤٣٧، ٣رقم ١/٢٨صحیح البخارى ینظر فتح البارى بشرح 

ـــاري الحـــدیث) ٣( ـــتح الب ـــصالحین ینظـــر ف ـــا ال ـــاب رؤی ـــرؤى ، ب ـــاب ال رواه البخـــاري فـــي كت
٦٩٨٣رقم ١٢/٤٤٩

سورة الصافات١٠٢الآیة ) ٤(
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َإن شاء الله من الصابرین  َ ِْ ِ ُ َِّ َِ َّ فإن ذلك مما لا ضرر علیھ فیھ ، ) ١" (َ
َقد صدقت الرؤیا "وقولھ  ُّ َْ َ ْ ََّ معناه أنك عملت فى المقدمات عمل ) ٢" (ْ

.مصدق لرؤیا فعلیة
ًسلمنا انھ أمر بالذبح ولكن لیس دلیلا على النسخ ، :الاعتراض الثالث

:وبیان ذلك من وجھین
ًأنھ كان مأمورا بالذبح حقیقة إلا انھ قد وجد منھ، فإنھ روى : أحدھما 

ولھذا قال الله ًأنھ كان كلما قطع جزء عاد ملتحما إلى آخر الذبح، 
َقد صدقت الرؤیا "تعالى  ُّ َْ َ ْ ََّ واذا كان ما أمر بھ من الذبح قد وقع ) ٣" (ْ

ً.فالفداء لا یكون نسخا
سلمنا أن الذبح حقیقة لم یوجد ، ولكن قد روى أن الله منعھ من : ثانیھما

الذبح ، بأن جعل على عنق ولده صفیحة من نحاس أو حدید مانعة 
كان بطرق النسخ من الذبح ، لأن ذلك 

بأنھ لو حصل ھذا لما احتیج إلى الفداء ، لأن الفداء :وأجیب عن الأول
بدل والبدل إنما یحتاج إلیھ عند عدم الإتیان بالمبدل منھ ، لكن الله 

ٍوفدیناه بذبح عظیم "تعالى قال فى شأن ذلك  ِ َِ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َ فعلم من ذلك أن ) ٤" (َ
.المبدل منھ لم یحصل

ًماتقولون بھ من أنھ كلما قطع جزء عاد ملتحما إلى لو حصل: ًوأیضا
آخر الذبح لنقل ھذا إلینا بطریق التواتر، لأن مثلھ ماتتوافر الدواعى 

.على نقلھ، وحیث لم ینقلھ سوى بعض الخصوم دل ھذا على ضعفھ
بأن ذلك لا یصح حتى على أصل الخصوم لأنھم لا :وأجیب عن الثانى

وھذا تكلیف بما لا یطاق ، علاوة على یرون التكلیف بما لا یطاق،

سورة الصافات١٠٢الآیة ) ١(
سورة الصافات١٠٥الآیة ) ٢(
سورة الصافات١٠٦الآیة ) ٣(
سورة الصافات١٠٧الآیة رقم ) ٤(
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ًأن ھذا لو حصل لنقل أیضا واشتھر لكونھ من المعجزات العظیمة 
)١. (

من الأدلة النقلیة على الجواز : الدلیل الثانى 
ھو ما صح بالروایة أن الله تعالى فرض لیلة الإسراء على نبیھ وعلى 

أمتك : "أمتھ خمسین صلاة فأشار علیھ موسى بالرجوع وقال لھ
، وأنھ قبل ما )٢"(ضعفاء لا یطیقون ذلك، فاستنقص الله ینقصك

أشار علیھ، وسأل الله فى ذلك فنسخ الخمسین إلى أن بقى خمس 
.صلوات، وذلك نسخ لحكم الفعل قبل دخول وقتھ فدل على الجواز

وإنكار المعتزلة نسخ الخمسین بعد وجوبھا مردود بصحة النقل فى 
عدم إحالة العقل لھ، فإنكاره بدعة وضلالة الصحیحین وغیرھما مع

.
بأن ذلك یوجب النسخ قبل التمكن من العلم والاعتقاد : فإن اعترض علیھ

ًوھو باطل لأنھ یجعل الخطاب الأول خالیا من الفائدة التى یصح أن 
تقصد منھ وھى العزم على الامتثال بالفعل وذلك عبث ، والعبث من 

.الشارع محال
بأن الرسول علیھ السلام فرد من أفراد المكلفین وقد :ویجاب عن ذلك

علم بالخطاب الأول قبل أن ینسخ فیتمكن من العلم والاعتقاد، فالنسخ 
).٣(ًبعد ذلك لیس نسخا قبل العلم بل ھو نسخ بعده

، ٢/٢٤١، نهایة السول ٣/١٢٧للآمدى حكام، الإ١/٥٤٢فى ذلك المحصول اجعیر) ١(
الفقه للـشیخ زهیـر أصول، ١١٦، ١/١١٥، المستصفى ٢/١٩١مختصر المنتهى 

.٧١، ٧٠وفا  ص/ النسخ دأحكام، ٣/٥٨
ورواه سـراءى الإالحدیث رواه البخارى فى كتاب الصلاة ، باب كیف فرضـت الـصلوات فـ) ٢(

برسول إلى السموات وفرض الصلوات ، سراء، باب الإیمانمسلم فى كتاب الإمامالإ
، صــحیح مــسلم بــشرح ٣٤٩رقــم ١/٦١٣یُنظــر فــتح البــارى بــشرح صــحیح البخــارى

.٢٥٩رقم ٢/٢٠٩النووى 
، أصـول الفقـه للـشیخ ٣/٥٣٢، شرح الكوكـب المنیـر ٣/١٣٠للآمدى حكامالإ: یُنظر)  ٣(

.٧٢النسخ صأحكام، ٣/٥٧زهیر 
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:الدلیل الثالث
إن وجدتم "بعثھ فى بعث وقال أن النبى ) ١(ماروى عن أبى ھریرة 

ًفلانا وفلانا فأحر إن النار "ثم قال حین أردنا الخروج " قوھما بالنارً
) .٢"(لا یعذب بھ إلا اللھفإن وجدتموھما فاقتلوھما

ُأنھ أمر بكسر قدور من لحم حمر إنسیة، : "ًوماروى أیضا عن النبى
) .٣"(اغسلوھا:"أو نغسلھا فقال: فقال رجل 

ن من ففى ھذه الأحادیث دلالة واضحة على جواز نسخ الشئ قبل التمك
) ٤. (فعلھ

:أدلة المذھب الثانى
:وھم القائون بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الفعل استدلوا بما یأتى 

أنھ لو جاز أن یرد الأمر بشئ فى وقت ثم یرد النھى عن : الدلیل الأول 
فعلھ فى ذلك الوقت ، لكان الشخص الواحد، بالفعل 

ًا عنھ وھو ًالواحد ،فى الوقت الواحد ، مأمورا بھ منھی
. محال

ًبأنھ إنما یكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل ، : أجیب عن ذلك
وأما إذا كان المقصود وھو ابتلاء المأمور أى اختیاره 
ًوامتحانھ فیجوز ، فإن السید قد یقول لعبده اذھب غدا 

قبـل ٢١هریـرة ، ولـد سـنة أبىبـبهو عبد الرحمن بن صخر الدوسى الملق: أبو هریرة) ١(
ًالـصحابة حفظـا للحـدیث أكثره ، ولزم صحبة النبى وكان من ٧سنة أسلمالهجرة ، 

٣/٣٥٦أسد الغابة : ُه ، ینظر٥٩وروایة له ، تولى إمارة المدینة مدة ، توفى سنة 
.١/٣٢، تذكرة الحفاظ ٣/٣٠٨، الأعلام ١/٦٣، شذرات الذهب 

هریرة أبىالحدیث رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسیر ، باب لا یعذب بعذاب االله عن ) ٢(
.٣٠١٦رقم ٦/٧٤، ینظر فتح البارى بشرح صحیح البخارى 

: والمیتـة ، ینظـر الحدیث رواه البخارى فى كتاب الذبائح والصید ، بـاب آنیـة المجـوس ) ٣(
.٥٤٩٧، رقم ٩/٧٧٧فتح البارى بشرح صحیح البخارى 

.٢/٣٣، إتحاف ذوى البصائر ٣/٥٣٢شرح الكوكب المنیر : یُنظر) ٤(
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ًإلى موضع كذا راجلا وھو لا یرید الفعل بل یرید 
) ١.(تذھبامتحانھ وریاضتھ ، ثم یقول لا

بأن الأمر والنھى لم یجتمعا فى وقت : ًأیضا ) ٢(وأجاب ابن الحاجب
واحد، بل بورود النھى انقطع تعلق الأمر كانقطاعھ 

) ٣.(بالموت
أنھ إذا نھى المكلف عن الفعل الذى أمر بھ قبل دخولھ ، : الدلیل الثانى 

فالأمر والنھى قد توارد على شئ واحد من جھة واحدة 
احد وھو محال ، وذلك لأن النقل فى نفسھ فى فى وقت و

ًذلك الوقت إما أن یكون حسنا أو قبیحا، وعند ذلك فلا  ً
تعالى عند الأمر بالفعل إما أن یكون عالما بما  ًیخلو 
ھو علیھ الفعل من الحسن والقبح ، وكذلك فى حالة 

ًالنھى، أولا یكون عالما بھ أصلا ً.
ًل حسنا فقد أمر بالقبیح مع علمھ بھ وھو فإن كان الأول ، فإن كان الفع

.قبیح 
وإن كان الثانى ، فھو محال ، لما یلزمھ الجھل فى حق الله تعالى ، كیف 
وإنھ إذا ظھر لھ فى حالة النھى مالم یكن قد ظھر لھ فى حالة الأمر 

.، فھو عین البداء ، والبداء على الله محال 

ًكون حسنا أو قبیحا، فھو مبنى إما أن ی: أما عن قولھم: وأجیب عن ذلك ً
: على الحسن والقبح العقلى ، وھذا باطل ، لأننا لا نقول بھ فإن قالوا

ًوإن لم یكن حسنا  أو قبیحا فلا یخلو إما أن یكون مشتملا على  ً ً
مصلحة أو مفسدة ، فإن كان الأول قد نھى عما فیھ مصلحة ، وإن 

.كان الثانى فقد أمر بما فیھ مفسدة 

، ٣/١٣١للآمــــدى حكــــام، الإ١/٥٤٣، المحــــصول ٢/٢٤١نهایــــة الــــسول : یُنظــــر) ١(
، ٧٣٤، ص٧١٨، إتحــــاف ذوى البــــصائر ٢٢التبــــصرة ص،١/١١٤المستــــصفى 

.٧٥النسخ صأحكام، ٣/٥٩الفقه للشیخ زهیر صولأ
ترجمته صسبقت) ٢(
.٢/١٩٢مختصر المنتهى : یُنظر)  ٣(
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ًوھذا أیضا مبنى على رعایة الحكمة فى أفعال الله تعالى وھو باطل : قلنا
عندنا، بل جاز أن یكون الأمر والنھى لا لمصلحة أو لمفسدة،

وإن سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة، ولكن لا نسلم أنھ یلزم من 
أنھ : ذلك الأمر بالمفسدة والنھى عن المصلحة ، بل جاز أن یقال

حة حالة الأمر ، ومشتمل على المفسدة حالة مشتمل على المصل
النھى ، ولا مفسدة حالة الأمر ، ولا مصلحة فى حالة النھى ، ولا 
یلزم من ذلك الجھل فى حق الله تعالى ولا البداء، لعلمھ حالة الأمر 
بما الفعل مشتمل علیھ من المصلحة ، وإنھ سینسخھ فى ثانى الحال 

) .١(للنسخ حالة النسخ لما یلازمھ من المفسدة المقتضیة 
:الراجح من ھذه المذاھب

بعد عرض المذاھب وأدلتھا یتبین لنا أن الراجح من ھذین المذھبین ھو 
المذھب الأول ، القائل بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل ، وذلك لما 
ثبت من قوة أدلتھ وصحتھا، لثبوتھا عن الله تبارك وتعالى وعن 

.رسولھ 
.أدلة المخالفین وتفنیدھا بعد مناقشتھالضعف  : ًوأیضا

، ١/١١٤، المستــصفى ٣/١٣١، الاحكــام للآمــدى ١/٥٤٣یراجــع فــى ذلــك المحــصول ) ١(
.٧٣٦، ص٢/٧١٨، إتحاف ذوى البصائر ٧٥احكام النسخ ص
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المبحث الثاني

النسخ بلا بدل


أنھ یجوز النسخ بلا بدل وبھ قال الجمھور من :المذھب الأول 
.الأصولیین
أنھ لا یجوز النسخ بلا بدل ، بل لابد من بدل عن :المذھب الثانى

) ١(أكثر المعتزلة ، وبعض أھل الظاھر المنسوخ، وھو مذھب
ًالمنع ، أیضا وذلك أخذا من قولھ فى ) ٢(وحكى عن الشافعى  ً

ًولیس ینسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانھ فرض آخر، كما :" الرسالة
) .٣" (نسخت قبلھ بیت المقدس فأثبت مكانھا الكعبة


از بالدلیل العقلى استدل أصحاب المذھب الأول وھم الجمھور على الجو

.والدلیل النقلى 
أنھ لا یترتب على فرض وقوعھ محال : الدلیل العقلى على الجواز : ًأولا 

ً.، وكل ماھو كذلك فھو جائز عقلا
برعایة الحكمة فى أفعال الله تعالى، أو یقال : ولأنھ لا یخلو إما أن لا یقال

.برعایة الحكمة فى أفعالھ تعالى: 

، ٣/١٣٥حكـــام، الإ١٣٨٤/المعتمـــد محكـــا، الإ١/٥٤٦المحــصول : ذلـــكفـــىیُنظــر ) ١(
، شرح ١/١١٩، المستصفى ٢/١٩٣مع شرح العنصر ٣/١٩٧مختصر المنتهى 

ـــصر الروضـــة ٣/٣٤٥الكوكـــب  ـــسول ٢/٢٦٩، شـــرح المخت ـــة ال ، ٢/٢٤٥، نهای
.٣/٦٠الشیخ زهیر أصول، ٢٨٠إرشاد الفحول ص

سبقت ترجمته ص) ٢(
الرسالة ص: یُنظر) ٣(
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ھو القول بعدم رعایة الحكمة فى أفعالھ فرفع حكم و: فإن كان الأول
ًالخطاب بعد ثبوتھ لا یكون ممتنعا ، لأن الله تعالى لھ أن یفعل ما 

.یشاء 
وھو القول برعایة الحكمة فى أفعالھ، فلا یمتنع فى : وإن كان الثانى

)١. (العقل أن تكون المصلحة فى نسخ الحكم دون بدلھ
:لجوازالدلیل النقلى على ا: ثانیا

أن نسخ الأحكام الشرعیة من غیر بدل قد وقع فى الشریعة ، ولو كان 
.ًمستحیلا لما ورد الشرع بھ ، والوقوع دلیل الجواز ومن أمثلة ذلك

ًكان واجبا، لقولھ إن تقدیم الصدقة بین یدى المناجاة لرسولھ -١
َّیا أیھا الذین آمنوا إذا ناجیتم الر:"تعالى ْ َ َ َ ُّ َُ ُ َ َُ ِ َ ِ َّ ْسول فقدموا بین یدي َ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ َ َ َ

ًنجواكم صدقة َ َ َ َ ْْ ُ ْأأشفقتم "ثم نسخ ذلك من غیر بدل بقولھ تعالى) ٢" (َ ُ ْْ َ َ َ
ْأن تقدموا بین یدي نجواكم صدقاتٍ فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیكم  ْ ُْ َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َُ ُ َُ َِّ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِّ ْ َ

َفأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وأ ََ َ َّ َُ َ ََ َّ ُ ِ َطیعوا الله ورسولھ والله خبیر بما َ ٌ َ ُ َ َ ُِ ِ ُ ََ َّ َُّ َ ِ
َتعملون  ُ َ ْ َ) "٣. (

ًإن الشارع نھى عن ادخار لحوم الأضاحى تحریما ،ثم نسخھ مبیحا لھ -٢ ً
كنت نھیتكم عن ادخار لحوم :"بلا بدل، حیث جاء فى الحدیث

) ٤" (الأضاحى من أجل الدافة ، أما الآن فكلوا أو تصدقوا وادخروا
.

المنتهــى مــع شــرح ختــصر، م١/١١٩، المستــصفى ٣/١٣٥للامــدى محكــاالإ: ینظــر) ١(
.٨٠النسخ صأحكام، ٣/٦٠الفقه للشیخ زهیر أصول،٢/١٩٣العضد 

سورة المجادلة١٢الآیة رقم ) ٢(
سورة المجادلة١٣رقم یةالآ) ٣(
مــسلم فــى كتــاب الأضــاحى ، بــاب مــامالحــدیث رواه البخــارى فــى كتــاب الأضــاحى، والإ) ٤(

، ورواه الترمذى فى كتاب الأضحیة هبعد ثلاث ونسخضاحىلحوم الأأكلعن النهى
فــتح البــارى بــشرح صــحیح : ینظــر: ، بــاب ماجــاء فــى الرخــصة مــن أكلهــا بعــد ثــلاث

.١٥١٠رقم ٤/٩٤سنن الترمذى ١٠/٢٦بخارىال
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إن الله تعالى أوجب على الصائم من أول الإسلام أن یمسك بعد الفطر -٣
ًفى أول اللیل ، فلو نام قبل الفطر ثم استیقظ لیلا حرم علیھ الطعام 

.والشراب ، ثم نسخ تحریم الأكل والشرب فى اللیالى إلى غیر بدل
إن الله أوجب على الرجل أن یثبت فى الجھاد أمام العشرة ، لقولھ -٤

ْیا أیھا النبي حرض المؤمنین على القتال إن یكن منكم :" الىتع ُ ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ُ ِّ َ ُّ َ ُّ َِ ِِ ْ َ ْْ ِ َ
َعشرون صابرون یغلبوا مائتین وإن یكن منكم مائة یغلبوا ألفا من  ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ٌُ َ ُ ْ ُ َ َ ْْ ِ ِ ِ

ُالذین كفروا َ َ َ ِ ل ، ثم نسخ ذلك بالثبات أمام الإثنین إلى غیر بد)١"(َّ
ْالآن خفف الله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا فإن "الثابت بقولھ تعالى َّ َِ َُ ً َّْ َ َ َ َ َْ َ ُْ ُ ْ َِ َِ َّ ْ

ِیكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین  ِ ِ ِْ ُ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُْ ْ ٌْ
ِبإذن الله  َّ ِ ِ ِْ)"٢. (

ًى عنھا زوجھا أن تعتد حولا كاملا إن الله تعالى أوجب على المتوف-٥ ً
ٍمتاعا إلى الحول غیر إخراج:" بقولھ تعالى َ َ ْ ْ َ ً َْ َِ َِ ْ ثم نسخ بأربعة ) ٣"(َِ

َوالذین یتوفون :"أشھر وعشرة أیام إلى غیر بدل الثابت بقولھ تعالى َْ َ ُ ََّ َ ِ َّ
َمنكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أ َ َ ََ َ َ ْ ْ َّ َ َ ً َ ُ َ ََّ َ َِ ِ ُِ َْ َ ْ ُ ِْ ًشھر وعشراْ َ َ ُْ ٍْ)"٤. (

بأنھما لا یصلحان للمسألة : فإن اعترض على المثالین الرابع ، والخامس
حیث إن العدة نسخت إلى بدل وھو أربعة أشھر وعشرة أیام ، 

.ونسخ الثبات لعشرة إلى بدل وھو الثبات للإثنین 
بأن ھذا لیس ببدل، وذلك لأن الثبات لاثنین داخلة فى : أجیب عن ذلك 

ملة العشرة ، والشھور الأربعة داخلة فى جملة الحول ، والبدل ھو ج
ًإثبات حكم غیر الأول ، والحكم ھا ھنا كان ثابتا من قبل ، فلم یتحقق 

نفالسورة الأ٦٥یةالآ)  ١(
سورة الانفال٦٦یةالآ) ٢(
سورة البقرة٢٤یةالآ) ٣(
سورة البقرة ٢٣٤یةالآ) ٤(

، نهایـــة الـــسول ٣/١٣٥للآمـــدى حكـــام، الإ١/٥٤٦فـــى المحـــصول مثلـــةهـــذه الأیراجـــع
. ٢/٢٩٦، مختصر المنتهى ٣/٥٤٦، شرح الكوكب ٢/٢٤٥
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فیھ معنى البدلیة ، فإنھ بعض الأصل امتد ، والأصل والبدل 
) ١. (متغایران

نسخ من استدل اصحاب ھذا المذھب على عدم جواز ال: أدلة المذھب الثانى
غیر بدل بما یـأتى 

ْما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو : "استدلو بقولھ تعالى . ١ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ْ
َمثلھا  ِ ِْ) . "٢ (

أخبر فى ھذه الآیة أنھ لاینسح إلا أن الله : وجھ الاستدلال من الآیة 
ببدل والخلف فى خبره تعالي محال 

بأن ھذه الآیة تدل على نسخ لفظ : ھذا الدلیل اعترض الجمھور على 
الآیة ، لأن الآیة حقیقة فیھا والأصل فى الإطلاق الحقیقة ، فیكون 
معنى الآیة لایوجد نسخ منا لآیة من الآیات القرآنیة إلا أتینا بدلھا 
ولیس ھذا ھو المطلوب ، وإنما المطلوب ھو نسخ الأحكام والآیة لا 

.فتفید ذلك وھذا موضع الخلا
سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن الآیھ تدل على نسخ الحكم ، لكن لا نسلم 
العموم فى كل حكم ، وإن سلمنا، ولكنھ مخصوص بما ذكرناه من 

.الصور
سلمنا أنھ غیر مخصص لكن ما المانع أن یكون رفع الحكم بدل إثباتھ ھو 
خیر منھ فى الوقت الذى نسخ فیھ لكون المصلحة فى الرفع دون 

.ثباتالإ
نھ لا یدل على عدم الجواز ًوإن سلمنا امتناع وقوع ذلك شرعا ، لك

،العقلى

، مختـــصر ٢/٢٩٦، إتحـــاف ذوى البـــصائر ٢/٢٦٩شـــرح مختـــصر الروضـــة : ینظـــر) ١(
.٢/٧٦١المنتهى 

لبقرةسورة ا١٠٦الآیة رقم ) ٢(
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فكما یجوز أن الله سبحانھ وتعالى یرفع التكالیف كلھا فرفع : ًوأیضا
) .١(بعضھا بلا بدل من باب أولى

ولیس ینسخ فرض أبد ) :" ٢(ویمكن الرد على عبارة الشافعى السابقة 
مراده ، "فى شرحھ ) ٣(ما قالھ الصیرفى ب" إلا أثبت مكانھ فرض

أن ینقل من حظر إلى إباحة  ، أومن إباحة إلي : " أى الشافعى
.حظرأو تخییر على حسب أحوال المفروض

قال كنسخ المناجاة، فإنھ تعالى لما فرض تقدیم الصدقة أزال ذلك بردھم 
وإن إلى ماكانوا علیھ ، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، 

فرض " فھذا معنى قول الشافعى: شاءواناجوه من غیر صدقة قال 
.مكان فرض فتفھمھ

فظھر أن مراد الشافعى بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة ، 
أو الرد لما كانوا علیھ قبل شرع المنسوخ ، كالمناجاة فالمدار على 

ًلا بلا ثبوت حكم شرعى فى المنسوخ فى الجملة، حتى لا یتركوا ھم
حكم فى ذلك المنسوخ بالكلیة ، إذ ما فى الشریعة منسوخ إلا وقد 
انتقل عنھ إلى أمر آخر ، ولو أنھ إلى ماكان علیھ قبل ذلك فلم یترك 

).٤ً(الرب عبادة ھملا

، تیسیر ٣/٥٤٦، شرح الكوكب ٣/١٣٦للامدى حكام، الإ١/٥٤٦المحصول : ینظر) ١(
، المعتمـد ٢/٢٤٦، نهایة السول ٢/٩٩، شرح مختصر الروضة ٣/١٩٨التحریر 

، أصــول ٢/٣، مختــصر المنتهــى مــع شــرح العــضد ١/١١٩، المتســصفى ١/١٤
.٨١النسخ صأحكام، ٣/٦٠،٦١الفقه للشیخ زهیر 

صلبحثسبقت ترجمته فى ا) ٢(
سبقت ترجمته فى البحث ص) ٣(
ـــر : : یُنظـــر) ٤( ـــر ٣/٥٤٨شـــرح الكوكـــب المنی ـــسیر التحری ، إرشـــاد الفحـــول ٣/١٩٧، تی

.٢٨٠للشوكانى ص
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.الراجح من ھذه المذاھب
بعد عرض المذاھب وأدلتھم یتضح لنا رجحان المذھب الأول وھو مذھب 

ًواز النسخ من غیر بدل ، وذلك لجوازه عقلا ، الجمھور القائل بج
ًووروده ووقوعھ شرعا ، ولأنھ كما یجوز أن یرفع الله تعالى 

فھو : ًالتكالیف كلھا ، فرفعھ بعضھا بلا بدل من باب أولى ، وأیضا 
.سبحانھ وتعالى یفعل مایشاء
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المبحث الثالث

النسخ ببدل أثقل


أن ینسخ الحكم ببدل ھو أخف من المنسوخ كنسخ العدة : لالوجھ الأو

ًحولا بالعدة أربعة أشھر وعشرا ، ونسخ تحریم الأكل بعد النوم فى  ً
لیل رمضان إلى حلھ ، وھذا الوجھ متفق علیھ بین العلماء ولاخلاف 

.فیھ
أن ینسخ الحكم ببدل مثلھ فى التخفیف والتثقیل والتشدید، : الوجھ الثانى

ً.قبال بیت المقدس بالكعبة ، وھذا الوجھ متفق علیھ أیضاكنسخ است
أن ینسخ الحكم ببدل أثقل وأشد منھ، وھذا الوجھ ھو الذى :الوجھ الثالث

.اختلف فیھ العلماء على مذھبین
یجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل والأغلظ ، وھذا : المذھب الأول

.مذھب جمھور العلماء
نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل وھو مذھب لا یجوز: المذھب الثانى

) ١. (أھل الظاھر وبعض الشافعیة


:أدلة المذھب الأول

:استدل الجمھور على جواز النسخ من الأخف إلى الأثقل بما یأتى

، ١/١٢٠، المستـــــصفى ١/٥٤٦، المحـــــصول ٣/١٣٧للآمـــــدى حكـــــامالإ: یُنظـــــر) ١(
، شـــرح مختـــصر ١/٣٨٥، المعتمـــد ٢/١٩٣مختـــصر المنتهـــى مـــع شـــرح العـــضد 

ــــر ٢/٣٠٢ةالروضــــ ــــسیر التحری ــــب ،٣/١٩٩، تی ، إرشــــاد ٣/٥٤٩شــــرح الكوك
، إتحــــاف ذوى البــــصائر ٣/٦٢، أصــــول الفقــــه للــــشیخ زهیــــر ٢٨١الفحــــول ص

٢/٧٦٣.
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أنھ لو امتنع لامتنع لذاتھ أو لتضمنھ : الدلیل العقلى على الجواز-١
.ًلا یمتنع أصلامفسدة ، لكنھ لا یمتنع لواحد منھما ، ف

إنھ لا یمتنع لذاتھ ؛ لأنھ لو قدر وقوعھ ، لم یلزم منھ محال : وإنما قلنا 
لذاتھ، بل قد وقع كما سیأتى ، ولم یلزم منھ محال ، فدل على أنھ لا 

.ًیمتنع لذاتھ،أى لكونھ نسخا للأخف إلى الأثقل
ة فیھ ، إنھ لا یمتنع لتضمنھ مفسدة ، لأن الأصل عدم المفسد: وإنما قلنا

بل قد یتضمن مصلحة عظیمة ، وھو تدریج المكلف من الأخف إلي 
الأثقل فیسھل علیھ ، ولا یتبرم بھ ، فبان بما ذكرناه أن ذلك ، لا 

ًیمتنع لذاتھ ولا لغیره ، فلا یكون ممتنعا أصلا فیكون جائز ً).١(
وھو وقوع ذلك فى الشرع ، والوقوع : الدلیل الشرعى على الجواز-٢

:لجواز، والأمثلة على ذلك كثیرة فمنھادلیل ا
ًأن الله أوجب صیام رمضان فى ابتداء الإسلام مخیرا بینھ وبین الفداء -١

ُوعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام :"بالمال الثابت بقولھ تعالى َ َ ُ َ ََ ٌُ ْ َِ ِ ُِ َ َّ َ
ٍمسكین ِ ثم نسخ ذلك بتعیین الصیام وتحتمھ الذى دل علیھ قولھ )٢"(ِْ
ْفمن" تعالى َ ُشھد منكم الشھر فلیصمھ َ ْ ُ َ َ ْْ َ َّ ُ ْ َُ ِ َ ومعلوم أن الثانى أشق )٣" (ِ

.من الأول
أنھ كان فى أول الاسلام یجوز تأخیر الصلاة فى حالة الخوف إلى وقت -٢

ًآخر أكثر أمنا ، ونسخ ذلك إلى وجوب الإتیان بھا فى حالة الخوف 
َوإذا كنت فیھم ف:" فى حرب أو نحوه ، قال تعالى َْ ِ ِ َ ْ ُ ِ َأقمت لھم الصلاة َ َ ََّ ُ ُْ َ َ َ

ْفلتقم طائفة منھم معك ولیأخذوا أسلحتھم  ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َِ ِ َِ ُْ َ َ ُ َْ َْ ، ولا شك أن الحكم ) ٤"(ٌ
الناسخ وھو الصلاة أثناء الخوف أشد وأثقل من الحكم المنسوخ 

.وھو تأخیر الصلاة فى الخوف

.٢/٧٦٦،  إتحاف ذوى البصائر ٢/٣٠٣شرح مختصر الروضة : : یُنظر)  ١(
سورة البقرة١٨٤الآیة رقم ) ٢(
سورة البقرة١٨٥الآیة رقم ) ٣(
.سورة النساء١٠٢الآیة رقم ) ٤(
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رك القتال إن الصحابة رضوان الله علیھم أمروا فى أول الإسلام بت-٣
:" وقولھ ) " ١(فأعرض عنھم "والإعراض عن ذلك ، بقولھ تعالى

ْفاعف عنھم واصفح ْ َ ُ َ ُ َْ َْ َوأعرض عن المشركین:" وقولھ)٢"(ْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َْ ِ َ "
ُفاعفوا واصفحوا:" وقولھ )٣( ْ َ َْ ُ َ)"٤. (

َأذن للذین :" ثم نسخ ذلك بإیجاب الجھاد فى سبیل الله ، قال تعالى َِ ِ َِّ ُ
ُیقاتلو َ َ ُن بأنھم ظلموا ُ ُِ ُ ْ َّ َ ِ ومعلوم أن الحكم الناسخ وھو وجوب ) ٥"(َ

.الجھاد أشد وأشق وأثقل من عدمھ
كانت كلھا مباحة ، ) ٧(والحمر الأھلیة،ومتعة النساء ) ٦(إن الخمر_ ٤

) .٨(فسنخت إباحتھا إلى التحریم وھو أثقل

إلى وھم القائلون بعدم جواز النسخ من الأخف : أدلة المذھب الثانى
.الأثقل فھؤلاء استدلوا بالمعقول ، والمنقول على مذھبھم

.سورة النساء ٦٣الآیة ) ١(
سورة المائدة١٣رقم یةالآ) ٢(
سورة الحجر٦٤، نعامسورة الأ١٠٦رقم یةالآ) ٣(
سورة البقرة ١٠٩رقم یةالآ) ٤(
سورة الحج٣٩رقم یةالآ) ٥(
یا أیها الـذین :" ًدریجیا حتى حرم بقوله تعالىًكان الخمر مباحا فى أول الإسلام ثم بدأ تحریمه ت) ٦(

رجــس مــن عمــل الــشیطان فــاجتنبوه لعلكــم ازلاموالأنــصابامنــوا إنمــا الخمــر والمیــسر والأ
خـفتحریم الخمر بعد إباحتها نـسخ مـن الأأن، ولاشك ٩٠سورة المائدة الآیة رقم " تفلحون

.إلى الأثقل 
ًكـاح المتعـة للنـساء مباحـا فـى أول الاسـلام ، ثـم نـسخ كان الأكل من لحوم الحمـر الأهلیـة ، ون) ٧(

ذلك إلى التحریم ولا شك أن نقل من الأخف إلى الأثقـل ، والـدلیل علـى ذلـك مـارواه البخـارى 
نهى عن المتعة عام خیبر وعـن رسول االله أنطالب أبىومسلم وغیرهم عن على بن 

ــارى بــشرح صــحیح الحمــرلحــوم  ، ٥٥٢٣رقــم ٨/٨١٥بخــارى الأنــسیة ، ینظــر ، فــتح الب
.١٩٣٥رقم ١٣/٩٠صحیح مسلم بشرح النووى 

، شـــرح مختـــصر الروضـــة ٣/١٣٧للآمـــدى حكـــام، الإ١/٥٤٦ینظـــر فـــى ذلـــك المحـــصول ) ٨(
، شرح ٢/١٩٣شرح العضد معالمنتهي، مختصر ١/١٢٠، المستصفى ٣٠٤، ٢/٣٠٣

.٢/٧٦٧، إتحاف ذوى البصائر ٢٨١، إرشاد الفحول ص٣/٥٤٩الكوكب 
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أن النسخ إما أن یكون لا لمصلحة ، أو لمصلحة :الدلیل العقلى فھو: ًأولا
.ً، فإن كان الأول فھو عبث وقبیح ، فلا یكون جائزا على الشارع

وإن كان لمصلحة ، فإما أن تكون أدنى من مصلحة المنسوخ أو مساویة 
.لا حجة علیھالھا ، أو

ًفھو أیضا ممتنع لما فیھ من إھمال أرجح المصلحتین : فإن كان الأول
.واعتبار أدناھما 

.فلیس الناسخ أولى من المنسوخ ، فلم یبق غیر الثالث: وإن كان الثانى
وإذا كان النسخ إنما یكون للأصلح والأنفع والأقرب إلى حصول الطاعة 

ن الأشد إلى الأخف ومن الأصعب فذلك إنما یكون بنقل المكلفین م
إلى الأسھل لكونھ أقرب إلى حصول الطاعة وأسھل فى الانقیاد ، 
ًوإذا كان بالعكس ، كان إضرارا بالمكلفین ، لأنھم إن فعلوا التزموا 
المشقة الزائدة ، وإن تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة ، وذلك 

.غیر لائق بحكمة الشارع
بأن ماذكروه لازم علیھم فى ابتداء التكلیف، ونقل :وأجیب عن ھذا الدلیل

الخلق من الإباحة والإطلاق إلى مشقة التكلیف ، وكذلك فى نقلھم 
من الصحة إلى السقم ، ومن الشیبة إلى الھرم، ومن الجدة الى 
العدم، وإعدام القوى والحواس بعد وجودھا، فإن مانقلھم إلیھ أشق 

روه فھو بعینھ لازم ھھنا ، وماھو علیھم مما نقلھم عنھ ، وكل ماذك
) ١(الجواب فى صورة الإلزام فھو جوابنا فى محل النزاع 

: الدلیل النقلى: ًثانیا 
ًیرید الله أن یخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا:" قولھ تعالى. ١ ِِّ َِ َ ِ َ َ َ ُ ُُ ْ ُْ ُ ُ ْ َْ َ ْ َ ُ َّ ولا ) ٢"(ِ

تخفیف فى نسخ الأخف إلى الأثقل 
لآیة وردت فى صورة خاصة حیث وردت فى بأن ا: وأجیب عن ذلك 

ْومن لم "سیاق نكاح الأمة لمن لم یجد طول الحرة قال الله تعالى  َ ْ َ َ
ْیستطع منكم طولا أن ینكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت  َ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ْ ًَ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ

المنتهــــى مــــع شــــرح العــــضد .، مختــــصر ١٣٩، ٣/١٣٨الإحكــــام للآمــــدى : : یُنظــــر) ١(
٢/١٩٣.

.سورة النساء٢٨الآیة رقم ) ٢(
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ْأیمانكم  ُ ُ َ ْ ِّیرید الله أن یخف" إلى قولھ تعالى) ١" (َ َ ُ ُْ َُ ُ َّ َف عنكم وخلق ِ ِ ُ ُ َْ َ َْ
ًالإنسان ضعیفا  ِ َ َ ُِ ْ ولیس فى الآیة لفظ عموم حتى یلزم من ذلك ) ٢"(ْ

.التخفیف فى كل شئ 
وعلى تقدیر العموم ، فلیس فیھا مایدل على إرادة التخفیف على الفور ، 
بل جاز أن یكون المراد من ذلك التخفیف فى المآل برفع أثقال 

، بما یحصل لنا من الثواب الجزیل الآخرة والعقاب على المعاصى 
على الأعمال الشاقة علینا فى الدنیا وعلى طباعنا، تسمیة للشئ 

.بعاقبتھ
َیرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر:" قولھ تعالى. ٢ ْ ُ ُ َ َ ْ ُْ َ ُْ ُُ ُِ ِ ُُ ُِ َِّ)"٣.(

.وفى نسخ الأخف إلى الأثقل إراد العسر ، وفیھ تكذیب خبر الصادق 
بأن تلك الآیة وردت فى صورة خاصة حیث وردت فى : لك وأجیب عن ذ

سیاق تخفیف الصوم عن المریض والمسافر ، وإذا كان الأمر كذلك 
.لا تصلح لأن تكون عامة ، وبالتالى لا تصلح لإثبات قاعدة أصولیة

على فرض أنھا عامة ، فإنا نحملھا على مافیھ الیسر : جواب ثانى
ى أن التكلیف بما ھو أشق فى الدنیا والعسر بالنظر المآل، ولا یخف

.إذا كان ثوابھ المآلى أكثر وأدفع للعقاب المجتلب أنھ یسر لاعسر
ْویضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت علیھم :" قولھ تعالى. ٣ َ ْ ِْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َّ َ ْ ْْ َ َ ِْ َ ُ ِ) "٤ (

والإصر ھو الثقل ، أخبر أنھ یضع عنھم الثقل الذى حملھ للأمم 
ًلو نسخ ذلك ، بما ھو أثقل منھ كان تكذیبا لخبره تعالى قبلھم ، ف
.وھو محال
بأنھ لا یلزم من وضع الإصر والثقل الذى كان على من : وأجیب عن ذلك

.قبلنا عنا ، امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل فى شرعنا

.سورة النساء٢٥الآیة رقم ) ١(
.سورة لنساء٢٨الآیة رقم ) ٢(
.سورة البقرة١٨٥الآیة رقم ) ٣(
.سورة الأعراف١٥٧رقم یةالآ)  ٤(
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َما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھ:" قولھ تعالى. ٤ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ْ َ ْا أو ْ َ
َمثلھا ِ ولیس المراد منھ أن یأت بخیر من الآیة فى نفسھا، لأن ) ١"(ِْ

القرآن كلھ خیر لا تفاضل فیھ ، وإنما المراد بھ ماھو خیر بالنسبة 
إلینا وذلك ھو الأخف والأسھل فى الأحكام ، ومعروف أن الأصعب 
ًوالأشق والأثقل لیس خیر من الأخف الأسھل ، ولیس مثلا لھ، فلا 

.وز نسخ الحكم من الأخف الى الأثقل یج
ًأن ذلك عائدا إلى نسخ التلاوة ، فلاحجة فیھ، إذ النزاع : وأجیب عن ذلك 

.إنما ھو فى نسخ الحكم الأخف بالأثقل
ًوإن كان عائدا إلى نسخ حكم الآیة ، فالخیر فى الأمور الدینیة یرجع إلى 

.ماھو أكثر فى الثواب 
لنفل ، بمعنى أنھ أكثر فى الثواب ، وإن كان الفرض خیر من ا: ومنھ قال 

أشق من النفل على النفس ، وفى الأمور الدنیویة یرجع إلى ماھو 
خیر فى العاجل وأصلح، ولا یختص ذلك بالأسھل ، ولھذا یحسن أن 

الجوع والعطش أصلح لك وخیر من الشبع : یقول الطبیب للمریض
.والرى

ًبالأشق أكثر ثوابا وأصلح فى وعلى ھذا فلا یمتنع أن یكون التكلیف 
َذلك بأنھم لا یصیبھم ظمأ ولا نصب ولا "المآل على ما قال الله تعالى  َ ََ ٌ َ َ َ ُ ُ ُ َُ ٌَّ ََ َْ ِْ ِِ َ

ِمخمصة في سبیل الله َّ ِ ِ َ َ َ َِ ٌ ٌإلا كتب لھم بھ عمل " ، إلى قولھ تعالى ) ٢"(ْ َْ َ ُ َِ ِِ َِ َُّ
ٌصالح َفمن یعمل مثقال:" ، وقال تعالى) ٣"(َِ َْ ْ َِ َ ْ َ ْذرةٍ خیرا یره، ومن َْ َ َ ُ َ َ ً ْ ََّ َ

ُیعمل مثقال ذرةٍ شرا یره  َ َ ّ َّ َ ْ ًَ َ َ َ َْ ِْ) "٤ (

.رة البقرةسو١٠٦الآیة رقم ) ١(
سورة التوبة١٢٠رقم یةالآ) ٢(
سورة التوبة١٢٠رقم یةالآ) ٣(
.سورة الزلزلة٨، ٧رقم یةالآ) ٤(
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فكان التكلیف بالأشق ) ١" (ثوابك على قدر نصبك"لعائشة وقال 
) .٢(ًخیرا من الأخف 

    ھو المذھب الأول القائل بجواز النسخ من
ھم وسلامتھا وخلوھا عن المعارض الأخف إلى الأثقل وذلك لقوة أدلت

.القوى ، وضعف أدلة المخالفین ومناقشتھا مما أدى إلي تفنیدھا

إذا جاز أن لا یكلف الله عباده ابتداء، ثم یكلفھم العبادات الشاقة، : ًوأیضا 
.جاز أن ینتقل من الأخف إلى الأثقل ، ولا فرق بینھما فى المعنى

العمرة على قدر النصب ؛ عن عائشة أجرالحدیث رواه البخارى فى كتاب العمرة ، باب ) ١(
: بنـسك ، فقیـل لهـا أصـدراالله یصدر النـاس بنـسكین وسولرضى االله عنها قالت یار

بمكـان كـذا ، ولكنهـا علـى ئتینـافـاخرجى إلـى التنعـیم فـأهلى، ثـم اطهـرتانتظرى فإذا 
.١٧٨٧رقم٣/٧٣٠فتح البارى بشرح صحیح البخارى : نصبك ، ینظرنفقتكأوقدر 

رقـم ١/٥٤٧المعتمـد، ١/٥٤٧، المحصول  ٣/١٣٨:١٤٠للآمدى حكامالإ: ینظر) ٢(
، شـــرح مختـــصر الروضـــة ٢/١٩٣مـــع شـــرح العـــضد المنتهـــى، مختـــصر ١٧٨٧

ـــــسول ٣٠٧، ٢/٣٠٦ ـــــة ال ـــــصفى، ٢/٢٤٦، نهای ، إتحـــــاف ذوى ١/١٢٠المست
.٧٧٠: ٢/٧٦٤البصائر 
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المبحث الرابع

ًوحكما أو أحدهمانسخ القرآن تلاوة




وھو مذھب جمھور العلماء ، فھؤلاء اتفقوا على جواز :المذھب الأول 

ًنسخ التلاوة دون الحكم ، أو نسخ الحكم دون التلاوة أو نسخھما معا 
.، أى التلاوة والحكم

لا یجوز : الوا وھو مذھب طائفة شاذة من المعتزلة ق:المذھب الثانى
ًنسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة ، أما نسخھما معا أى  ً

).١(التلاوة والحكم فیجوز، فھم فى ذلك متفقون مع الجمھور


أدلة المذھب الأول 

.استدلوا على مذھبھم بالدلیل العقلى ، والدلیل النقلى 

.أن الآیة یتعلق بھا حكمان:الدلیل العقلى

من " جواز تلاوتھا، ولھذا یثاب علیھا بالإجماع لقول النبى :الأول 
، لا " ًقرأ حرفا من كتاب الله فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا

أقول ألم 

٢/٢٤٦الـــــسول ایـــــةنه١/٥٤٧، المحـــــصول ٣/١٤١الإحكـــــام للآمـــــدى : : یُنظـــــر) ١(
، ٣/٢٠٤، تیـسیر التحریـر ٢/٢٧٣شرح مختـصر الروضـة ،١/١٢٣،المستصفى 

.٣/٥٥٣، شرح الكوكب المنیر ٢/١٩٤ح العضد مختصر المنتهى مع شر
.٣/٦٣الفقه للشیخ زهیر أصول، ١/٤٠٩، إحكام الفصول ١/٣٨٦المعتمد
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).١(حرف ، بل ألف حرف ، ولام حرف ، ومیم حرف
الحكم الذى تدل علیھ من التحریم أو الإباحة أو الوجوب، وإذا :الثانى

ین جاز أن یكون إثباتھما مصلحة فى وقت ، ومفسدة فى كان حكم
ًوقت ، وأن لا یكون إثبات أحدھما مصلحة مطلقا، وجاز أن یكون 
إثبات أحدھما مصلحة فى وقت دون وقت ، وإذا كان الأمر كذلك جاز 

) .٢(ًرفعھما معا ، ورفع أحدھما دون الآخر فلا تلازم بینھما 

ھ لو لم یجز لم یقع ، لكنھ وقع ، والوقوع أن:الدلیل النقلى على الجواز 
.دلیل الجواز ، والأمثلة على ذلك كثیرة منھا 

ھو مارواه بن عباس عن عمر بن : مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم. ١
: یخطب ویقولأنھ سمعھ وھو على منبر رسول الله الخطاب 

ل آیة ًإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل علیھ الكتاب ، وكان مما أنز
ورجمنا من بعده الرجم ، فقرأناھا ووعیناھا ، ورجم رسول الله 

مانجد آیة الرجم فى : فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل
كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البینة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وأیم الله لولاأن یقول الناس زاد 

) .٣(ب الله لكتبتھا فى كتا
فقد كانت آیة الرجم وھى الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھما البتة من 
القرآن، كما ثبت عن عمر بن الخطاب ولكنھا غیر موجودة الآن فى 
ًالقرآن، فدل ھذا على أن تلاوتھا قد نسخت وبقى حكمھا موجودا 

.یاًومعمولا بھ وھو وجوب الرجم على المحصن والمحصنة إذا زن

٥/١٦١الحدیث رواه الترمذى والطبرانى ، عن عمرة بن خارجـة ، ینظـر سـنن الترمـذى ) ١(
ــــم  ــــم ١/١٠١، المعجــــم الأوســــط ٢٩١٠رق ــــر ٣١٤رق ، ١٨/٧٦، المعجــــم الكبی

.٢٩٩٣٣رقم ٦/١١٨شیبة أبىمصنف بن 
، ٢/١٩٤مـــع شـــرح العـــضد نتهـــى، مختـــصر الم٣/١٤١للآمـــدى حكـــامالإ: ینظـــر) ٢(

.٣/٦٣، أصول الفقه للشیخ زهیر ٣/٢٠٤، تیسیر التحریر ١/١٢٣المستصفى 
الحبلــى فــى الزنــا ، ورواه الإمــام جــمرواه البخــارى فــى كتــاب الحــدود ، بــاب ر: الحــدیث) ٣(

فـتح البـارى بـشرح صـحیح : دود بـاب رجـم الثیـب فـي الزنـا، ینظـرمسلم في كتـاب الحـ
.١٦٩١رقم ١١/٢٢٨صحیح مسلم بشرح النووى ٨٣٠، رقم ١٢/١٧٦البخارى 
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:ومثال نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ٢
َوالذین یتوفون :" نسخ حكم آیة الاعتداد بالحول الثابت بقولھ تعالى-أ َْ َ ُ ََّ َ ِ َّ

َمنكم ویذرون أزواجا وصیة لأزواجھم متاعا إلى الحول غیر  ْ ْ َ ً َ َ ِ َّ َ ً َ ُ َ ََ ْ َِ ِ َ ْ ْ ُ ْْ ِ ِْ َ ً ِ َِ َ َ
ٍإخراج َ ْ :" بقولھ تعالىًبالاعتداد بأربعة أشھر وعشرا ، الثابت)١"(ِ

ٍوالذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر  ُ َ َ ْ ْ َّ َ َ ً َ ُ َ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ ََ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َِّ ْ َّ
ًوعشرا  َ َْ) "٢ (

نسخ حكم آیة الوصیة للوالدین والأقربین الثابت بقولھ : ًوأیضا-ب
َكتب علیكم إذا حضر أحدكم الم:"تعالى َ َ َ َ ْ َ َْ َُ ُْ ُ َُ َ َ ِ ُوت إن ترك خیرا الوصیة ِ َّ َ ً ْ َ ِْ ْ َ ََ ُْ ِ

َللوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین َ َِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ًّْ ِْ ِ والناسخ ھو ) ٣"(َِ
، ) ٤"(إن الله أعطى كل ذى حق حقھ فلا وصیة لوارث :" حدیث

فھذه الآیات نسخت أحكامھا ولا تزال تقرأ فى المصحف ویتعبد 
.بتلاوتھا

: ًل نسخ التلاوة والحكم معاومثا. ٣
كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات " مارواه مسلم عن عائشة 

فإن ھذه الروایة ) ٥" (معلومات محرمات فنسخت بخمس معلومات 
ًتفید أن عشر رضعات كان قرآنا یتلى ثم نسخ تلاوتھا وكذلك نسخ 
حكمھا عند الجمھور، لأن المعمول بھ إما خمس رضعات، وإما 

) .٦(صول اللبن إلى جوف الرضیع ولو من مصة واحدة و

سورة البقرة٢٤٠الآیة رقم ) ١(
سورة البقرة٢٣٤الآیة رقم ) ٢(
سورة البقرة١٨٠الآیة رقم ) ٣(
، ینظـر ثایا باب ماجاء لا وصیة لوارالحدیث رواه الترمذى ، وأبو داود فى كتاب الوص) ٤(

.٨٧٠رقم ٢/١٢٧، سنن ابى داود ٢١٢٠رقم ٤/٣٧٦سسن الترمذى 
: بخمــس رضــعات ، ینظــرالتحــریممــسلم فــى كتــاب الرضــاع ، بــاب مــامالحــدیث رواه الإ) ٥(

.١٤٥٢رقم ١٠/٣٦صحیح مسلم بشرح النووى 
ـــسول ٥٥٥، ٣/٥٥٤، شـــرح الكوكـــب ٣/١٤١للآمـــدى حكـــامالإ: یراجـــع ) ١( ، نهایـــة ال

، أصـــول الفقـــه للـــشیخ ٣/٢٠٥، تیـــسیر التحریـــر ١/١٢٤، المستـــصفى ٢/٢٤٦
.٧١٣، ٢/٧١٢، إتحاف ذوى البصائر ٣/٦٤زهیر 
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:أدلة المذھب الثانى
إن التلاوة مع الحكم بینھما تلازم ، كالتلازم الحاصل بین العلم والعالمیة 
فكما لا ترفع العالمیة ویبقى العلم ، ولا یرفع العلم وتبقى العالمیة، 

.م وتبقى التلاوة فكذلك لا ترفع التلاوة ویبقى الحكم ، ولا یرفع الحك
بأنھ إذا كان قصدكم أن التلاوة والحكم متلازمان ابتداء : وأجیب عن ذلك 

، فنحن مسلمون بھذا ولا یفید فى الاعتراض ، لأن كلامنا فى الدوام 
.لا فى الابتدء

ًوإن كان قصدكم أنھما متلازمان ابتداء ودواما فلا نسلم لكم ذلك ، لأنھ لا 
ًالثبوت دواما ، لأن التلاوة مع الحكم كالأمارة یلزم من الثبوت ابتداء

مع ماتدل علیھ ، وعلى ھذا فلا یلزم مع انتفاء الأمارة فى طرف 
الدوام ، انتفاء ما دلت علیھ، وكذلك لا یلزم من انتفاء الحكم لدلیل ، 

.انتفاء الأمارة الدالة علیھ
ما یدل علیھ إن بقاء التلاوة مع نسخ الحكم یوھم أن الحكم باق لبقاء. ٢

، وھو لفظ الآیة وفى ذلك إیقاع للمكلف فى الجھل ، وھو قبیح من 
الشارع ینتزه عنھ البارى سبحانھ وتعالى ، فامتنع نسخ الحكم مع 

.بقاء التلاوة 
ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم یضیع فائدة القرآن ، لأن فائدة إنزالھ إفادة 

فلا فائدة من إنزالھ ، الأحكام ، ومادامت الأحكام تستفاد بدونھ
.فامتنع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم 

بأن إیھام بقاء الحكم عند نسخ الحكم دون التلاوة : أجیب عن ھذا الدلیل
.لا محل لھ مع وجود الدلیل الدال على النسخ 

فالمجتھد یعلم عدم بقاء الحكم بواسطة علمھ بالدلیل الناسخ والمقلد یعلم 
.ذلك من المجتھد

إن نسخ التلاوة دون الحكم یضیع فائدة إنزال القرآن غیر مسلم : لكم وقو
، فإن الفائدة لیست محصورة فى إفادة الأحكام، بل الفائدة الإعجاز 
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وزیادة الثواب بالتلاوة ، وقد حصل كل من الفائدتین من الآیة قبل 
) .١(نسخ تلاوتھا 

:الراجح من ھذه المذاھب 
تبین لنا أن المذھب الراجح ھو المذھب بعد عرض المذاھب وأدلتھم ی

الأول الذى قال بھ الجمھور من الأصولیین بجواز نسخ التلاوة وبقاء 
ًالحكم ،أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة ،أو نسخھما معا ، وذلك لقوة 
أدلتھم وسلامتھا ، وخلوھا عن المعارض القوى وضعف أدلة 

.المخالفینومناقشتھا مما أدى إلى تفنیدھا

، مختـصر ٣/٢٠٦، تیـسیر التحریـر ١٤٣، ٣/١٤٢للآمـدى حكـامالإ: ینظر فـى ذلـك) ١(
الفقــه لأصــو، ٥٥٩، ٣/٥٥٨، شــرح الكوكــب ٢/١٩٤المنتهــى مــع شــرح العــضد 

.٣/٦٥للشیخ زهیر 
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بحث الخامسالم

نسخ الأخبار

:نسخ الأخبار ینقسم إلى ثلاثة أقسام
.ًإن الله موجود ، أو إن زیدا مؤمن : نسخ تلاوة الخبر كقولنا : الأول
أخبر محمد أن الله :نسخ التكلیف بالإخبار بھ ، مثل أن یقال لزید: الثانى

.ًموجود، وأن زیدا آمن 
دلول الخبر بوجود الله سبحانھ نسخ مدلول الخبر وفائدتھ ، كم: الثالث 

.           وتعالى،أو مدلول الخبر بإیمان زید 
فلا خلاف بین القائلین بالنسخ بجواز نسخھ : أما بالنسبة للقسم الأول 

ًسواء ما نسخت تلاوتھ ماضیا أو مستقبلا ً.
وھو نسخ التكلیف بالإخبار ، فإن كان مما یتغیر، : وأما القسم الثانى 

ًا أن فلانا مؤمن ، فلا خلاف كذلك فى جواز نسخھكأخبر زید ً.
ًوإن كان مما یتغیر، كأخبر زیدا أن الله موجود ، فإن كان مما یتغیر 

ًكأخبر زیدا أن فلانا مؤمن ، فلا خلاف كذلك فى جواز نسخھ  ً.
ًوإن كان مما لا یتغیر كأخبر زیدا أن الله موجود ، فإن كان النسخ من 

ً، كأن یقول لا تخبر زیدا بأن الله موجود، فلا غیر أن یكلف بنقیضھ 
خلاف كذلك فى جواز نسخھ ، لأن كل ذلك من الأحكام الشرعیة ، 

.فجاز أن یكون مصلحة فى وقت ومفسدة فى وقت آخر 
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وإن كان نسخھ بالتكلیف بالإخبار بنقیضھ ، كأن یقول لھ فى المثال 
محل خلافًالسابق أخبر محمدا بأن الله لیس بموجود ، فھذا

لأنھ تكلیف یمنعونھ،)٢(یجوزون نسخھ ، والمعتزلة)١(فالأشاعرة
.بالإخبار بالكذب وھو قبیح من الشارع یستحیل صدوره منھ

بأن إدراك القبح فى مثل ھذا مبنى على أن : والأشاعرة یجیبون عن ذلك
ًالعقل یدرك فى الأفعال حسنا وقبحا، ونحن لا نعترف بذلك، للأدلة  ً

مناھا علیھ ، فلا نسلم لكم ما ابتنى على تلك القاعدة ، وعلى التى أق
.ھذا فلا مانع من نسخ التكلیف بالخبر بنقیض الخبر 

وھو نسخ مدلول الخبر أو فائدتھ ، فذلك المدلول إما أن : أما القسم الثالث
یكون مما لا یتغیر كمدلول الخبر بوجود الله تعالى وحدوث العالم أو 

) .٣(مما یتغیر 
فإن كان الأول فنسخھ محال بالإجماع 

ًوأما إن كان مدلولھ مما یتغیر، وسواء كان ماضیا كالأخبار بما وجد من 
ًإیمان زید وكفره ، أو مستقبلا ، وسواء كان وعدا ،أو وعیدا ، أو  ً ً

ًحكما شرعیا فقد اختلف فى رفعھ ونسخھ على ثلاثة أقوال  ً:

هم أصحاب أبي الحسن علي بن اسماعیل الأشعري المنتسب إلى ابیب موسى : الأشاعرة(١)
الأشعري رضي االله عنه ومن عجیب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان یقرر عین 

، تــاریخ +١٠٦مــا یقــرره أبــو الحــسن الأشــعري فــي مذهبــه، ینظــر الملــل والنحــل ص
١٥١میة ص المذاهب الاسلا

نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذى خـالف :المعتزلة(٢)
الحــسن البــصرى فــى مــسألة مرتكــب الكبیــرة ، وانــضم إلیــه عمــرو بــن لبیــد فطردهمــا 
الحــسن مــن مجلــسه فــاعتزلا الــى ســاریة مــن ســوارى المــسجد فقیــل لهمــا وأتباعهمــا 

ـــة ، ینظـــر ـــل والنحـــل: معتزل ـــرق ص٥٧٥٨صالمل ـــین الف ـــرق ب ، تـــاریخ ٤٠، الف
.١١٨المذاهب الاسلامیة ص

، تیـسیر ٢/١٩٥، مختصر المنتهى مـع شـرح العـضد ٣/١٤٤الإحكام للامدى : ینظر) ٣(
ــر  ــام الفــصول ١/٥٤٨، المحــصول ٣/٥٤١، شــرح الكوكــب ٣/١٩٦التحری ، إحك

.٣/٦٦، أصول الفقه للشیخ زهیر ١/٣٨٧، المعتمد ١/٤٠٥
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وإلى ھذا ذھب أبو عبد الله البصرى ًیجوز نسخھ مطلقا ، : القول الأول
وأبو الحسین البصرى  والآمدى ) ٢(والقاضى عبد الجبار ) ١(

) .٣(والرازى 
ًلا یجوز نسخھ مطلقا ، وإلى ھذا ذھب القاضى أبو بكر : القول الثانى

وجماعة من المتكلمین ) ٦(وأبو ھاشم ) ٥(والجبائى ) ٤(الباقلانى 
.والفقھاء
ًیل ، فإن كان ماضیا لم یجز نسخھ وان كان مستقبلا التفص: القول الثالث ً

) .٧(جاز نسخھ وھو المختار للبیضاوى


هو الحسین بن على أبو عبـد االله البـصرى رأس المعتزلـة حنفـى المـذهب : عبد االله البصرىبوأ) ١(
، كان له آراء فى أصول الفقه انفرد بها تـوفى ٢٩٣منتشر الصیت ورسخ العلم ، ولد سنة 

.٦٧، الفوائد البهتیة ص٦٨/، شذرات الذهب ٨/٧٣تاریخ بغداد : ه ، ینظر٣٦٧سنة 
هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل القاضـى أبـو : بارعبد الجالقاضى) ٢(

الحسن الهمزانى ، كان شافعى المذهب وهو مـع ذلـك كـان شـیخ الاعتـزال فـى زمانـه ، وكـان 
٣/٢٧٣الأعـلام ٣/٢٠٢ه ، یراجع شذرات الذهب ٤١٥یلقب بقاضى القضاة ، توفى سنة 

.١/١٨٣، طبقات الشافعیة لابن قاضى شهبة 
صمسبقت ترجمته) ٣(
سبقت ترجمته ص) ٤(
ٕهو محمد بن عبـد الوهـاب بـن سـلام الجبـائى أبـو علـى شـیخ المعتزلـة ، والیـه تنـسب : الجبائى) ٥(

ه، ٢٣٥طائفــة الجبــائى وهــو مــن معتزلــة البــصرة ، لــه آراء ومقــالات انفــرد بهــا، ولــد ســنة 
، البدایــــة والنهایــــة ٦/٢٥٦، الأعــــلام ٢/٢٤١شــــذرات الـــذهب : ره ، ینظــــ٣٠٣وتـــوفى 

١١/١٦١.
عبد السلام بن محمـد بـن عبـد الوهـاب أبـو هاشـم الجبـائي شـیخ المعتزلـة وابـن هو: هاشمأبو) ٦(

شیخهم ، تتلمذ على ید والـده واشـتهر باعتزالـه، وكـان لـه أراء فـي علـم الكـلام وعلـم أصـول 
، شذرات ٤/٧الأعلام : رینظ. هـ٣٢١ٕالفقه والیه ینتسب طائفة المعتزلة البهمشیة توفي سنة

.١/١٨٣، الفتح المبین ٢/٢٩٨الذهب 
ترجمته صسبقت) ٧(
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:بما یأتى–استدل أصحاب القول الأول على الجواز 
إن نسخ الخبر من حیث مضمونھ لا یترتب على فرض وقوعھ محال -١

.فیكون جائز لأن شأن الجائز ذلك
ًمطلقا ، بأنھ یترتب علیھ محال وھو نوقش ھذا الدلیل من قبل المانع

ً:إیھام الكذب فیكون محالا
ونوقش من قبل المفصل ، بأن نسخ الخبر فى الماضى یترتب علیھ محال 

.وھو الكذب ، أما فى المستقبل فلا یترتب علیھ شئ
عمرت ألف سنة : إن الخبر إذا كان عن أمر ماض كقولھ -٢

ًسنة إلا خمسین عاما، وإن كان خبرا جاز أن یبین من بعده أنھ أراد ألف  ً
ًمستقبلا ، وكان وعدا أو وعیدا، كقولھ  ً ، "ًلأعذبن الزانى أبدا "ً

ًفیجوز أن یبین من بعده أنھ أراد ألف سنة وان كان خبرا عن حكم 
الفعل فى المستقبل  كان الخبر كالأمر فى تناولھ للأوقات المستقبلة 

اتناولھ بموضوعھ، فثبت أن فیصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض م
حكم النسخ فى الخبر كھو فى الأمر 

.أدلة القول الثانى وھم القائلون بالمنع
ً.إن دخول النسخ فى الخبر یوھم أنھ كان كاذبا. ١
، ثم یقول ما ً"أھلك الله عادا"أنھ لو جاز نسخ الخبر لجاز أن یقول . ٢

والكذب من الشارع ًأھلكھم ، ومعلوم أنھ لو قال ذلك كان كاذبا ، 
.محال ، فما أدى إلیھ وھو نسخ الخبر محال

أن دخول النسخ على الأمر یوھم البداء : وأجاب المجوزون عن الأول
لا یوھم ، لأن النھى إنما دل على أن الأمر لم : ًأیضا ، فإن قالوا

ًوھا ھنا أیضا لا یوھم الكذب ، لأن الناسخ : یتناول ذلك الوقت ، قلنا
.ن الخبر ماتناول تلك الصورةیدل على أ

أن إھلاكھم غیر متكرر، لأنھم لا یھلكون إلا مرة واحدة فقط : وعن الثانى
ما أھلكھم رفع لتلك المرة فیلزم الكذب ، وأما إن أراد بقولھ :، فقولھ 

ًما أھلكھم ما أھلك بعضھم كان ذلك تخصیصا بالأشخاص لا : 
ً.بالأزمان، فلم یكن نسخا

.وھم القائلون بالتفصیل: ثالث دلیل القول ال
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بأن الماضى قد تحقق مضمونھ فرفعھ یوجب الكذب فیھ وھوباطل،
ًلأعاقبن الزانى أبدا ثم یقول : وأما المستقبل فلا مانع أن یقول الشارع 

ًأردت سنة ، ویكون القول الثانى مخصصا للأول ببعض :بعد ذلك
ً.الأزمنة ، ولا محال فى ذلك فیكون جائزا

لیس المراد من نسخ الخبر الذى وقع فیھ النزاع رفعھ بالكلیة : ظة ملاح
كما ھو المتبادر من النسخ ، إنما المراد منھ تخصیصھ ببعض 

) .١(الأزمنة وھو نوع من التخصیص 
بالتفصیل وھو المنسوب : وبذلك یتبین لنا رجحان القول الثالث القائل

.للقاضى البیضاوى والمختار عنده

، مختــصر المنتهــى مــع شــرح ٣/١٤٥للآمــدى حكــام، الإ١/٤٥٨المحــصول : یُنظــر) ١(
، ٦٨، ٣/٦٧الفقه للشیخ زهیـر أصول، ٢٨١، إرشاد الفحول ص٢/١٩٥العضد 
.٩٩، ٩٨النسخ صأحكام
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ادسالمبحث الس

نسخ القرآن بالسنة
اتفق القائلون بالنسخ  علي جواز نسخ القرآن بالقرآن لتساویھ فى العلم 

.ووجوب العمل 
.على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة منھا : واتفقوا أیضا

وكذلك نسخ الآحاد منھا بالمتواتر ، ونسخ الآحاد بالآحاد لا خلاف بین 
العلماء في ذلك

ف بینھم فى نسخ القرآن بالسنة ، والسنة بالقرآن ، وإنما الخلا
)١.(والمتواتر بالآحاد
:نسخ القرآن بالسنة 

:اختلف العلماء فى ذلك على مذھبین
ًأن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائزاعقلا وشرعا ، وھو :المذھب الأول ً

.مذھب جمھور المتكلمین من الأشاعرة والمعتزلة وأكثر الفقھاء
لا یجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وھو مذھب : الثانى المذھب

) .٣(وأكثر أصحابھ وأكثر أھل الظاھر ) ٢(الشافعى

لمنتهـى، مختصر ا١/٥٥٠، المحصول ٣/٥٥٩، شرح الكوكب ٣/١٤٦الإحكام للآمدي: یراجع(١)
، شرح مختـصر ٣/٢٠٠، تیسیر التحریر ٢/٢٥١، نهایة السول ٢/١٩٥مع شرح العضد 

٢/٦٠٢، المهذب في علم أصول الفقه ٣/٦٩، أصول الشیخ زهیر ٢/٣١٥الروضة 
.سبقت ترجمته ص )  ٢(
مختـــصر ،٣/٥٦٢، شـــرح الكوكـــب ١/٥٥٥ل ، المحـــصو٣/١٥٣للآمـــدى حكـــامالإ: یُنظـــر) ٣(

، تیـسیر ١/١٢٤، المستـصفى ٢/٢٥١، نهایـة الـسول ٢/١٩٧المنتهى مع شرح العضد 
الفقـه أصول، ٢/٢٦٣، كشف الأسرار ٢/٣٢٠، شرح مختصر الروضة ٣/٢٠٣التحریر 

.٢/٦٠٢الفقه أصول، المهذب فى ٣/٦٩للشیخ زهیر 
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
أدلة المذھب الأول 

استدل الجمھور على مذھبھم بالدلیل العقلى ، والوقوع الشرعى
عالى أن الكتاب والسنة وحى من الله تعالى ، لقول الله ت:ًأولا الدلیل العقلى

غیر أن الكتاب ) ١" (وماینطق عن الھوى إن ھو إلاوحى یوحى" 
متلو ، والسنة غیر متلوة ، ونسخ حكم أحد الوحیین بالآخر غیر 
ممتنع عقلا ، ولھذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل السنة 

) .٢(ًناسخة للقرآن لما لزم عنھ لذاتھ محال عقلا 
الوقوع الشرعى: ًثانیا 

ھور على الجواز بالوقوع استدل الجم
َكتب علیكم إذا : "إن الله أوجب الوصیة للوالدین والأقربین بقولھ .١ ِ ْ ُ ُْ َ ََ ِ

َحضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین  َ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ َّ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ َُ ُ ُ َ
َبالمعروف حقا على المتقین ِ َِّ ُ َ َ ُ ْ َْ َ ًّْ ِ)"٣(

باعتراضین اعترض على ھذا الدلیل

لا " أن الوصیة للوالدین والأقربین لم تنسخ بقولھ :الاعتراض الاول 
بل إنھا نسخت بآیة المواریث كما ثبت ذلك عن ) ٤"(وصیة لوارث

.إن الذى نسخ آیة الوصیة آیة المواریث : قال ابن عباس 
بأنھ یمكن الجمع بین ھذا الحدیث وآیة المواریث: أجیب عن الاعتراض 

.سورة النجم ٤، ٣یةالآ) ١(
، شـرح ٢/١٩٧، مختصر المنتهـى مـع شـرح العـضد ٣/١٥٠للامدى حكامالإ: ینظر ) ٢(

.الفقه أصول، المهذب فى ٢/٣٢١مختصر الروضة ، 
سورة البقرة١٨٠الآیة(٣)

/ سبق تخرجه ص: الحدیث ) ٤(
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ِیوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین"التى ھى ُْ َ َ ْ َُ ِّ ْ َّْ َ ُ ُُ ْ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ حیث إن ) ١"(َّ
.المیراث لم یمنع من الوصیة، بدلیل الوصیة للأجانب 

أن الوصیة للوالدین الثابتة بالآیة لا یمكن أن تنسخ : الاعتراض الثانى 
ر آحاد ولیس لأن الحدیث خب)٢"(لا وصیة لوارث"بالحدیث وھو

بمتواتر ، وخبر الواحد لا یقوى على نسخ ما ثبت بالقرآن وأجیب 
بأن الحدیث فى قوة المتواتر ، لأن المتواتر : عن ھذا الاعتراض 

متواتر من حیث السند ، ومتواتر من حیث ظھور العمل بھ : نوعان 
من غیر نكیر ، فإن ظھوره یغنى الناس عن روایتھ ، والحدیث الذى 

ن النوع الثاني، حیث إن ظھور العمل بھ من العدول من أئمھ معنا م
.الفتوى بلا منازع فإنھ یجوز النسخ بھ 

ِالزانیة والزاني " بأن جلد الزانى الثابت بقولھ تعالى : ًواحتجوا أیضا . ٢ َِّ ََّ َُ
َفاجلدوا كل واحدٍ منھما مائة جلدةٍ ُْ َ َ ُ َ َْ َ ْ ُِ ِ ِ َِّ نسخ بالرجم الثابت بالسنة ،) ٣"(َ

" رجم ماعز والغامدیة" فإن قد ثبت فى السنة الصحیحة أنھ 
)٤. (

:نوقش ھذا الدلیل من قبل المانعین بوجھین 
أن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخت تلاوتھ وبقى : الوجھ الأول

حكمھ ، فھو من قبیل نسخ القرآن بالقرآن ، ویدل على ذلك قول 
یما أنزل الشیخ والشیخة إذا زنیا أنھ قال كان فعمر بن الخطاب 

)٥.(ًفارجموھما البتة نكالا من الله ورسولھ
: ًإن ذلك لم یكن قرآنا بما روى عن عمر أنھ قال : ولا یمكن أن یقال 

لولا أننى أخشى أن یقال زاد عمر فى القرآن مالیس منھ لكتبت 
الشیخ والشیخة إذا زنیا على حاشیة المصحف وذلك یدل على أنھ لم 

غایة قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن : یكن قرآنا لأنا نقول 

.سورة النساء ١١رقم الآیة(١)
سبق تخریجه ص: الحدیث) ٢(
سورة النور٢یةالآ) ٣(
سبق تخریجه ص: یث الحد) ٤(
سبق تخریجه ص: الحدیث) ٥(
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المصحف والقرآن لنسخ تلاوتھ ولیس فیھ دلالة على أنھ لم یكن 
.قرآنا

أن ھذا لیس من باب النسخ ، بل ھو من باب التخصیص ، : الوجھ الثانى
فإن آیة الجلد تتناول البكر والثیب ، ثم خصصت الثیب بحدیث الرجم 

العلماء جعلوا ھذا المثال بعینھ مثال لتخصیص الكتاب ، ثم إن
ًبالسنة، فكیف یستقیم جعلھ مثالا لنسخ الكتاب بالسنة مع أن النسخ 

)١.(غیر التخصیص

:أدلة المذھب الثانى على المنع 
.استدلوا بأدلة عقلیة ونقلیة 

:ًأولا الدلیل العقلى 
وماأتاكم " ھ تعالى إن السنة إنما وجب اتباعھا بالقرآن فى قول. ١

ُوأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه "وقولھ ) ٢" (الرسول فخذوه ُ ً ْ ُ َ َِ َّ ََ َِ ِ ِ َ َّ َ "
وذلك یدل على أن السنة فرع القرآن  ، والفرع لا یرجع على ) ٣(

أصلھ بالإبطال والإسقاط ، كما لا ینسخ القرآن والسنة بالفرع 
.المستنبط وھو القیاس 

:وجھوأجیب عن ذلك بثلاثة أ
أن ذلك یمتنع لو كانت السنة رافعة لما ھى فرع علیھ من القرآن : الأول

ولیس كذلك ، بل ھى فرع علیھ غیر مرفوع بھا ، وماھو مرفوع بھا 
.ًلیست فرعا علیھ

أن ماذكروه حجة علیھم ، فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ :الثانى 
حكم الآیة ولم بما یأتى بھ الرسول ووجوب اتباعھ فإذا أتى بنسخ 

.یتبع كان على خلافما ذكروه 

ــــامالإ: یراجــــع) ١( ــــصر ٥٥٦، ١/٥٥٥، المحــــصول ١٥٤، ٣/١٥٣للآمــــدى حك ، مخت
أصول، ٣٢٤، ٢/٣٢٣، شرح مختصر الروضة ٢/١٩٨المنتهى مع شرح العضد 

.٢/٦٠٤ب، المهذ٣/٧٠الفقه للشیخ زهیر 
سورة الحشر ٧الآیة رقم ) ٢(
.سورة الانعام ١٥٣الایة رقم ) ٣(
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أن السنة لیست رافعة للقرآن وإنما ھى رافعة لحكمھ، وحكمھ :الثالث
ًلیس أصلا لھا ، فاذا المرتفع لیس ھو الأصل، وماھو الأصل غیر  ً

.مرتفع 
:إن القرآن أقوى من السنة ودلیلھ من ثلاثة أوجھ. ٢

ًأرسلھ قاضیا على الیمن بما تحكم، عندما ) ١(لمعاذقول النبى : الأول 
قدم ) : ٢(بسنة رسول الله: فإن لم تجد، قال : بكتاب الله ، قال : قال 

معاذ القرآن فى العمل على السنة ، والنبى أقره على ذلك وذلك دلیل 
.قوتھ 

أنھ أقوى من جھة حكمھ ، حیث اعتبرت الطھارة فى تلاوتھ عند : الثانى
ً.الجنابة والحیض وفى مس سطوره مطلقا

وإذا ثبت أن القران أقوى من السنة فلا یجوز رفعھ بالسنة لأن الأقوى لا 
.یجوز رفعھ بالأضعف 

ًبأن القرآن وإن كان معجزا فى نظمھ وبلاغتھ : وأجیب عن ذلك 
ًرما ، فلیس فیھ مایدل على أن دلالة كل آیة منھ أقوى ًومتلواومحت

من دلالة غیره من الأدلة ، ولھذا فإنھ لو تعارض عام من الكتاب 
وخاص من السنة المتواترة كانت السنة مقدمة علیھا، وعلى ھذا فلا 
یمتنع رفع حكم الآیة بدلیل السنة ، كیف وأن السنة الناسخة لیست 

والخزرجـى ، شـهد بیعـة العقبـة نـصارىالأأوسمعاذ بن جبـل بـن عمـرو بـن : معاذ هو) ١(
النبـى الـى هوبعثـ،بـالحلال والحـراممـةالأأعلموكانوالمشاهد كلها مع رسول االله  ، 

.ه ١٨ًالیمن قاضیا ومرشدا ، توفى سنة 
، تهـــذیب التهـــذیب ١/١٩اظلحفـــ، تـــذكرة ا٧/٢٥٨الأعـــلام ،١/٢٩شـــذرات الـــذهب ینظـــر

١/١٨٦.
رواه أبــو داود فــي كتــاب الأقــضیة بــاب اجتهــاد الــرأي فــي القــضاء والترمــذي فــي الحــدیث(٢)

ما جاء في القاضي كیف یقضي، والإمـام أحمـد فـي مـسنده كلهـم : كتاب الأحكام باب
، ٣/٣٠٢عن الحارث بـن عمـرو ابـن أخـي المغیـرة بـن شـعبة، ینظـر سـنن أبـي داود 

، سنن البیهقي ٥/٢٤٢، مسند أحمد ١٣٢٧، رقم ٣/٦٠٧، سنن الترمذي ٣٥٩رقم
١٠/١١٤.
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ى الآیة ، بل ھى مبنیة ومخصصة كما معارضة ولا منافیة لمقتض
)١.(تقدم 

:الدلیل النقلى على منع نسخ القرآن بالسنة : ًثانیا 
ْما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ألم : "قولھ تعالى . ١ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ٍَ ِ ْ

ٌتعلم أن الله على كل شيء قدیر ْ َ ِْ َ ٍ َ ُ َِّ َْ ََ َّ َّ َ). "٢(
أن الله تعالى أسند الإتیان بالبدل إلیھ، والذى : الاستدلال من الآیة وجھ

یأتى بھ سبحانھ ھو القرآن فقط ، فكان الناسخ للقرآن ھو القرآن لا 
.السنة

ًفإن الله جعل البدل خیرا من المنسوخ أو مثلا لھ ، والسنة  : ًوأیضا  ً
ًلیست خیرا من الكتاب ولامثلا لھ ، فلا تكون السنة ب ًدلا عن الكتاب ً

.ولا ناسخة لھ 
ٌألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر: "فإن الله ذیل الآیة بقولھ : ًوأیضا  ْ َ ِْ َ ٍ َ ُ َِّ ْ َْ َ ََ َّ َّ َ َ "

، فجعل النسخ ممن لھ القدرة الكاملة ، وذلك ھو الله سبحانھ وتعالى 
.، فكان الناسخ من جھتھ فقط وھو القرآن لا السنة 

بأن السنة من عند الله كالقرآن ویشھد : الجمھوروأجیب عن ذلك من قبل
َوما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى :" لھذا قولھ تعالى  ُ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ِ ُِ ْ ُ ِ ْ

غایة الأمر أن القرآن معجز ویتعبد المرء بتلاوتھ والسنة ) ٣"(
.لیست كذلك 

اللفظ ، ولا والمراد بالخیریة والمثلیة، الخیریة والمثلیة فى الحكم، لا فى 
شك أن الحكم الثابت بالسنة قد یكون أنفع للمكلف من الحكم 
المنسوخ  ، فإذا كان الآتى بالسنة ھو الذى بیده كل شئ علم أن 

.الآیة لیس فیھا دلالة على أن السنة لا تنسخ الكتاب 
ِّوأنزلنا إلیك الذكر لتبین للناس ما نز:"قولھ تعالى . ٢ ُ َّ ُ ْ َ َ َْ ِّ َ َ ْ َِ ِِ َِ ِّ َ َ ْ ْل إلیھم َ َِ ْ َ ِ)"٤.  (

.١٢٣، أحكام النسخ ص١٥٩، ٣/١٥٦الإحكام للامدى ینظر(١)
سورة البقرة١٠٦رقم الآیة(٢)
النجمسورة ٣،٤رقم الآیة(٣)
سورة النحل٤٤رقم الآیة(٤)
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أن المراد من الذكر السنة، ومانزل للناس ھو : وجھ الاستدلال من الآیة 
القرآن ، وقد جعل الله السنة مبینة لكل القرآن ، لأن ما للعموم ، فلو 
كانت السنة ، ناسخة للقرآن لكانت السنة رافعة للقرآن لا مبینة لھ ، 

.ماتدل علیھ الآیةلأن النسخ رفع لا بیان ، وذلك خلاف 
بأن النسخ نوع من البیان ، لأنھ بیان انتھاء الحكم : ویجاب عن ذلك

ًالشرعى بطریق شرعى متراخ عنھ ، ومادام النسخ بیانا وقد جعلت 
السنة مبینة للكتاب فلا مانع أن تكون السنة ناسخة للكتاب كما تفیده 

) .١(الآیة 
:المذھب الراجح 

یتبین لنا رجحان المذھب الأول وھو مذھب بعد عرض المذاھب وأدلتھم
الجمھور القائل بجواز نسخ القرآن بالسنة ، وذلك لقوة أدلتھم 
وسلامتھا وخلوھا عن المعارض القوى وضعف أدلة المخالفین 

.ومناقشتھا مما أدى إلى تفنیدھا 

، ١٥٦،١٥٧، ٣/١٥٥مــــدى للاحكــــام، الإ١/٥٥٦المحــــصول : یراجــــع فــــى ذلــــك ) ١(
الفقــه أصــول، ٢/١٩٨، مختــصر المنتهــى مــع شــرح العــضد ١/١٢٥المستــصفى 
.٢/٢٥٢، نهایة السول ٢٨٥الفحول صإرشاد، ٣/٧١للشیخ زهیر 
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المبحث السابع

نسخ السنة بالقرآن
اختلف العماء في ھذه المسألة علي مذھبین 

جواز نسخ السنة بالقرآن ، وبھ قال الجمھور من : لمذھب الأولا
الأصولیین
لا یجوز نسخ السنة بالقرآن ، وبھ قال الإمام الشافعي : المذھب الثاني 

،ونقل عنھ قول آخر بالجواز ولكن ظاھر كلامھ في الرسالة أنھ یمنع 
وھكذا سنة رسول الله لاینسخھا إلا سنة :"ذلك حیث قال مانصھ 

)١" (ول الله لرس


:استدلوا بالمعقول ،والمنقول: أدلة المذھب الأول 

أن الكتاب والسنة وحي من الله تعالي ، علي ما قال : الدلیل العقلي : ًأولا
َوما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى :"تعالي  ُ ٌ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ِ ُِ ْ ُ ِ غیر أن " ْ

د الوحیین بالآخر غیر الكتاب متلو ، والسنة غیر متلوة ونسخ أح
ًممتنع عقلا، ولھذا فإنا لو فرضناخطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا  ً

.)٢ً(للسنة لما لزم عنھ لذاتھ محال عقلا

، الاحكــــام للآمــــدي ١/٥٥٣، المحــــصول ١٠٨فــــي ذلــــك الرســــالة للــــشافعي صیراجــــع(١)
، ٢/١٩٧صر المنتهــى ، مختــ٢٧٢، التبــصرة ص٣/٢٠٢، تیــسیر التحریــر ٣/١٥٠

، ١/١٢٤، نهایــــة الــــسول ٢/٣١٥، شــــرح مختــــصر الروضــــة ١/١٢٤المستــــصفى 
٣/٧٢أصول الفقه للشیخ زهیر 

٣١٦شرح مختصر الروضة ص،٣/١٥٠الاحكام للآمدي : ینظر(٢)
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الدلیل النقلي : ًثانیا

استدلوا علي ذلك بالوقوع الشرعي ، والوقوع دلیل الجواز وصور 
:الوقوع كثیرة منھا

ًة عام الحدیبیة على أن ماجاءه مسلما رده صالح أھل مكأن النبى . ١
فجاءت امرأة ، ) ١(، حتى أنھ رد أباجندل وجماعة من الرجال 

َفإن علمتموھن مؤمناتٍ فلا ترجعوھن إلى "فأنزل الله تعالى  َِ َِّ ُ َّ ُ ُْ ْ ُ ُ ْ َِ َ َ َُ َِ ِْ
ِالكفار َّ ُ وھو من فھذا قرآن نسخ ماصالح علیھ رسول الله )٢"(ْ
.السنة 

ى بیت المقدس لم یعرف إلا من السنة ، وقد نسخ بقولھ التوجھ ال. ٢
ِفول وجھك شطر المسجد الحرام :" تعالى  َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ ِّْ ََ َ) "٣ (

ًبأن التوجھ إلى بیت المقدس كان معلوما بالقرآن : ولا یمكن أن یقال 
ِفثم وجھ الله "وھو قولھ تعالى  َّ ُ ْ َ َّ َ ِفثم وجھ الله "لأن قولھ ) ٤" (َ َّ ُ ْ َ َّ َ َ "

تخییر بین القدس وغیرھا من الجھات والمنسوخ إنما ھو وجوب 
ًالتوجھ إلیھ عینا ، وذلك غیر معلوم من القرآن 

أن المباشرة فى اللیل كانت محرمة على الصائم بالسنة ، وقد نسخ . ٣
َّفالآن باشروھن :" ذلك بقولھ تعالى  ُ َُ َِ ْ َ) "٥. (

بصوم رمضان فى قولھ ًأن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة،ونسخ .٤
ُفمن شھد منكم الشھر فلیصمھ "تعالى  ْ ُ َ َ ْ َْ َ ََّ ُ ْ َُ ِ َ ِْ) "٦. (

فتح البارى بشرح : الحدیث رواه البخارى فى كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركین ، ینظر )  ١(
.٢٧٠٠رقم ٥/٣٦٢رى صحیح البخا

سورة الممتحنة ١٠الآیة رقم ) ٢(
سورة البقرة ١٤٤یةرقمالآ) ٣(
سورة البقرة ١١٥رقم یةالآ) ٤(
سورة البقرة١٨٧رقم یةالآ) ٥(
سورة البقرة١٨٥رقم یةالآ) ٦(

، شــرح مختــصر الروضــة للطــوفى ١/٥٥٤، المحــصول ٣/١٥٠حكــامالإ: هــذه الأمثلــة فــىیراجــع
، ٣/٢٠٢، تیــــسیر التحریــــر ٢/١٩٧مختــــصر المنتهــــى مــــع شــــرح العــــضد ، ، ٢/٣١٦

.٣/٧٢الشیخ زهیر أصول، ١/١٢٤المستصفى 
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على منع نسخ السنة بالقرآن :أدلة المذھب الثانى
استدلوا بالدلیل العقلى ، والدلیل النقلى 

:ًأولا الدلیل النقلى
َّوأنزلنا إلیك الذكر لتبین للن: " قولھ تعالى _ ١ ُ ْ َ َ ِْ َِ ِّ َ َ ْ َِّ َ َ ِْ ْاس ما نزل إلیھم َ َِ ْ ََ ِ ِِّ ُ)١ (

:وجھ الاستدلال من الآیة من وجھین
ًھذه الآیة تدل على أن السنة بیانا للقرآن، والناسخ بیانا : الأول  ً

ًللمنسوخ ، فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان القرآن بیانا للسنة ،  ً
ًوقد تقدمأن السنة بیانا للقرآن، فیلزم أن كل واحد منھما بیانا للآخر ً

.ًوھذا دور، والدور باطل ، فامتنع أن یكون الكتاب ناسخا للسنة 
مبین للأحكام ، وھو ًھذه الآیة تدل أیضا على أن الرسول : الثانى 

ًالغرض من بعثتھ ، فلو نسخ بما جاء بھ لكان رافعا لا مبینا لأن  ً
ً.نسخ الحكم رفع لھ ، ورفع الشئ لا یكون بیانا

:لك فقال أجاب الجمھور عن ذ
َلتبین للناس ما نزل :" فإنھ لیس فى قولھ تعالى: أما الاستدلال الأول ِّ ُ َّ َُ ِّ َِ ِ َِ

ْإلیھم ِ ْ َ إذا : دلیل على أنھ لا یتكلم إلا بالبیان كما أنك إذا قلت ) ٢" (ِ
ًلیس فیھ لا تفعل فعلا آخر ، سلمنا أن ،دخلت الدار لا أسلم على زید

ھو الإبلاغ وحملھ على ھذا أولى ، لأنھ السنة كلھا بیان ، لكن البیان 
عام فى كل القرآن ، أما حملھ على بیان المراد فھو تخصیص ببعض 
ًما أنزل وھو ماكان مجملا  ،أو عامامخصوصا ، وحمل الكلام على  ً ً

.العام أولى من حملھ على الخاص
فالمراد بالبیان فى الآیة ھو تبلیغھ علیھ الصلاة : أما الاستدلال الثانى

ًوالسلام إلیھم  ، ولو سلمنا فالنسخ أیضا بیان لانتھاء أمد الحكم ، 
ًولو سلمنا فكونھ مبینا لا ینفى كونھ ناسخا أیضا ، لأنھ قد یكون  ً ً

حلسورة الن٤٤الآیة رقم ) ١(
حلسورة الن٤٤الآیة رقم ) ٢(
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ًمبینا لما ثبت من الأحكام ، ناسخا لما ارتفع منھا، ولا تعارض  ً
).١(بینھما

:الدلیل العقلى : ًثانیا 
وعن ، لزم تنفیر الناس عن النبى أنھ لو نسخت السنة بالقرآن . ١

، وذلك طاعتھ لإیھامھم أن الله تعالى لم یرض ما سنھ رسولھ 
َّوما أرسلنا من رسول إلا :  "مناقض لمقصود البعثة ، ولقولھ تعالى  ِْ ٍ ُ َ َ ْ َ َْ ِ َ َ

ِلیطاع بإذن الله َّ ِ ِ ِْ ََ ُ ِ."
أن السنة لیست من جنس القرآن ، لأن القرآن معجزة ، ومتلو، . ٢

محرم تلاوتھ علي الجنب ، ولا كذلك السنة ، واذا لم یكن القرآن و
من جنس السنة امتنع نسخھ لھا ، كما یمتنع نسخ القرآن بحكم دلیل 

.العقل ، وبالعكس 

:أجاب الجمھور عن ذلك بما یأتى
:الجواب عن الدلیل الأول من ثلاثة أوجھ

من تلقاء نفسھ أن ذلك یصح لو كانت السنة من عند الرسول و: الأول 
وما ینطق عن : "ولیس كذلك ، بل ھى من الوحى على ما قال تعالى 

"الھوى إن ھو الا وحى یوحى 
ًأنھ لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالتھ علي أن ماشرعھ أولا : الثانى

غیر مرضي، لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وھو خلاف 
ًنھ یجوز اتفاقا نسخ القرآن بالقرآن إجماع القائلین بالنسخ  ، حیث إ

.والسنة بالسنة 

، مختــــصر ١/٥٥٥، المحــــصول ٣/١٥١،١٥٢للامــــدى حكــــامیراجــــع فــــى ذلــــك الإ) ١(
، تیــــسیر التحریــــر ٢/٢٥٢الــــسول ، نهایــــة ٢/١٩٧المنتهــــى مــــع شــــرح العــــضد 

الفقـــه للـــشیخ زهیـــر أصـــول، ٢/٣١٦، شـــرخ مختـــصر الروضـــة للطـــوفى ٣/٢٠٢
.١١٣النسخ أحكام، ٣/٧٣
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ًأن ماذكروه إنما یدل على أن المشروع أولا غیر مرضیأن لو كان :الثالث
ًالنسخ رفع ما ثبت أولا،وھو خلاف المقصود، فإن الشارع یقصد 

.بالنسخ ثبوتھ فى وقت النسخ دون ما قبلھ

تلاف جنس القرآن والسنة أنھ لا یلزم من اخ:الجواب عن الدلیل الثانى 
بعد اشتراكھما فى الوحى امتناع نسخ أحدھما بالآخر، وعلى ھذا 
ًفتقول القرآن یكون رافعا لحكم الدلیل العقلى وإن لم یسم ناسخا  ً .

)١ (

الراجح من ھذه المذاھب 
ھو المذھب الأول وھو مذھب الجمھور القائلین بجواز نسخ السنة 

.وسلامتھا وخلوه عن المعارض القوى بالقرآن وذلك لقوة أدلتھم

أحكــام، ٣/٢٠٢، تیــسیر التحریــر ١٥٢، ٣/١٥١للآمــدى حكــامیراجــع فــى ذلــك الإ) ١(
.١١٥، ١١٤النسخ ص



-٢٨١٨-

المبحث الثامن

نسخ المتواتر بالاحاد

اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد عقلا
وذلك لأنھ لا یمتنع عقلا أن یقول الشارع تعبدتكم بنسخ القاطع بخبر 

.ھ محال ًالواحد ، أى لا یمتنع ذلك عقلا إذ لا یلزم من فرض وقوع

:فقد اختلف العلماء فى ذلك على مذھبین:  أما من جھة الشرع 
ًلا یجوز نسخ القرآن والسنة المتواتر بخبر الواحد شرعا : المذھب الأول 

.وھو مذھب الجمھور منالعلماء
ًیجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا : المذھب الثانى 

) .١(، وھو مذھب بعض أھلالظاھر 


أدلة المذھب الأول على عدم الجواز 
:استدلوا على ذلك بالإجماع والمعنى

لا ندع كتاب : أنھ قال فما روى عن عمر بن الخطاب : أما الإجماع 
) .٢(ربنا وسنة نبینا بقول امرأة لا ندر أصدقت أم كذبت 

، شـــرح ٢/١٩٥صر المنتهـــى ، مختـــ١/٥٥٠، المحـــصول ٣/١٤٦مـــدىللآحكـــامالإ: ینظـــر) ١(
، المهــذب ٣/٧٤الــشیخ زهیــر أصــول، ٢/٢٥٤، نهایــة الــسول ٢/٣٢٥مختـصر الروضــة 

.٢/٦٠٦الفقه أصولفى 
بن حبان في صحیحه ،باب ذكر عـدم ورواهمسلم من حدیث فاطمة بنت قیس ،أخرجه:الحدیث) ٢(

نفهعبد الرزاق فـي مـصإیجاب السكني ، ورواه الدار قطني في كتاب الطلاق والخلع ،ورواه 
١٠/٦٣صحیح بن حبـان ،١٤٨٠تحت رقم ١٠/١٢٢صحیح مسلم بشرح النووى : ینظر
.١٢٠٢٧رقم ٧/٢٤، مصنف عبد الرزاق ٣٩٦٤رقم ٥/٤٩، سنن الدارقطني ٤٢٥٠رقم 
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رآن ، أنھ لم یعمل بخبر الواحد ، ولم یحكم بھ علي الق:وجھ الاستدلال 
ًوماثبت من السنة تواترا، وكان ذلك مشتھرا فیما بین الصحابة ولم  ً

.ًینكر علیھم منكر فكان ذلك إجماعا 
فھو أن الآحاد ضعیف ، والمتواتر أقوى منھ ، فلا یقع : أما المعنى 

الأضعف فى مقابلة الأقوى أى لا یجوز أن ینسخ الضعیف القوى 
)١. (

.ھل الظاھر على الجواز وھم أ: أدلة المذھب الثانى 
.استدلوا بوجوه 

أنھ جاز تخصیص المتواتر بالآحاد ، فجاز نسخھ بھ ، والجامع : الأول 
.دفع الضرر المظنون 

ًأن خبر الواحد دلیل من أدلة الشرع ، فإذا صار معارضا لحكم : الثانى 
.ًالمتواتر ، وجب تقدیم المتأخر قیاسا علي سائر الأدلة 

ع ، والوقوع دلیل الجواز حیث إنھ قد وقع أن القرآن الوقو: الثالث
:والسنة المتواترة قد نسخا بخبرالواحد، ومن صور الوقوع مایلى

ُقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم یطعمھ :"قولھ تعالي.١ ُ َ َ َ ً َّ َ ُ َّ َ َْ َ ٍُ ِ ِ َِ َ َِ ُ َُ ِ ْ
نھى عن " فقد نسخت ھذه الآیة بما روى بالآحاد أن النبى ) ٢"(

).٣"(كل كل ذى ناب من السباع أ

ــام، الإ١/٥٥١المحــصول : ینظــر )  ١( ، شــرح مختــصر الروضــة ، ٣/١٤٧مــدىللآحك
.٣/٧٦ل الفقه للشیخ زهیر ، أصو٢/١٩٥مختصر المنتهى 

نعامسورة الأ١٤٥الآیة رقم ) ٢(
:  كـل ذى نـاب ، ینظـرأكلالحدیث رواه البخارى ومسلم فى كتاب الصید والذبائح ، باب ) ٣(

فتح الباري بشرح صـحیح البخـاري ،١٩٣٢رقم ١٣/٨٢صحیح مسلم بشرح النووى 
٥٥٣٠رقم ٩/٨٢٠
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منسوخة بما روى ) ١" (وأحل لكم ماوراء ذلكم" قولھ تعالى .٢
)٢"(لا تنكح على عمتھا ولا على خالتھا " أن النبى قال: بالآحاد 

ًكتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا :" قولھ تعالى .٣ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َُ ُْ َِ ِْ َُ َْ َ ِ
ِالوصیة للوال ِ َِ َّ َْ ِدین والأقربین بالمعروف ُْ ُ ْ َ َ َ ْْ ِْ ِ َِ َْ منسوخ بما روى ) ٣"(َ

) .٤"(لا وصیة لوارث :"بالآحاد من قولھ علیھ الصلاة والسلام
أن الجمع بین وضع الحمل والمدة منسوخ بأحد الأجلین ، وإذا ثبت .٤

نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وجب جواز نسخ المتواتر لأنھ لا قائل 
.بالفرق

أھل قباء قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ، ولم ینكر علیھ أن : الرابع
.الصلاة والسلام ذلك  

أنھ علیھ الصلاة والسلام كان ینفذ آحاد الولاة إلى الأطراف : الخامس
.وكانوا یبلغون الناسخ والمنسوخ

: أجاب الجمھور على ھذه الأدلة بما یأتى
اقع بإجماع أن الفرق بین النسخ والتخصیصو: الجواب عن الأول

.الصحابة رضى الله عنھم
أن المتواتر مقطوع فى متنھ ،والآحاد لیس كذلك ، :والجواب عن الثانى 

.ًفلم لا یجوز أن یكون ھذا التفاوت مانعا من ترجیح خبر الواحد 

سورة النساء٢٤رقم یةالآ) ١(
هریـرة أبـىالبخارى فى كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن رواهحدیث ال) ٢(

.٥١١٠رقم ٩/٢٠١فتح البارى بشرح صحیح البخارى : ، ینظر
.سورة البقرة ١٨٠رقم یةالآ) ٣(

سبق تخریجه في صالحدیث(٤)
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ُقل لا أجد :" فأجابوا عن قولھ تعالى: والجواب عن الثالث وھو دلیل الوقوع ِ َْ َ ُ
َفي ما أوحي إل ِ َ َِ ًي محرما ُِ َّ َ ُ إنمایتناول الموحى إلیھ إلى تلك الغایة ، )" ١(َّ

ً.ولا یتناول مابعد ذلك، فلم یكن النھى الوارد بعده نسخا

ْوأحل لكم ما وراء ذلكم :"أنا إنما خصصنا قولھ تعالى: وعن الآیة الثانیة ْ َُّ ُِ َِ َ َ َ َ ََ ُ
" الا تنكح المرأة على عمتھ" بقولھ علیھ الصلاة والسلام ) " ٢(
َلتلقى الأمة ھذا الحدیث بالقبول، وأیضا غیر ممتنع أن یكون ) ٣(

ًالخبر مقارنا ، فقبلوه مخصصا لا ناسخا ً ً.
أنھ یجوز أن یصدر الإجماع عن خبر ، ثم لا ینقل : وعن الآیة الثالثة 

ذلك الخبر أصلا استغناء بالإجماع عنھ ، وإذا جاز ذلك فالأولى أن 
ًخبر ثم یضعف نقلھ استغناء بالإجماع یجوز أن یصدر إجماعھم عن 

.عنھ 
ًواذا كان كذلك لم یمتنع أن یكون ھذا الخبر مقطوعا بھ عندھم ثم یضعف 

نقلھ لإجماعھم على العمل بموجبھ ، وھذا ھو الجواب عن الرابعة 
ّلعل الرسول علیھ الصلاة والسلام أخبرھم : الجواب عن الوجھ الرابع 

لھذا قبلوا خبر الواحد ، أو لعلھ انضم إلیھ بذلك قبل وقوع الواقعة ، ف
ًمن القرائن ما أفاد العلم ، نحو كون المسجد قریبا من الرسول علیھ 

الصلاة والسلام ، وارتفاع الضجة فى ذلك 
والجواب عن الوجھ الخامس ، أنھ یجوز فیما یقبل فیھ خبر الواحد ، وما 

) ٤. (لا یقبل فلا

سورة الانعام١٤٥رقم یةالآ) ١(
سورة النساء٢٤یةالآ) ٢(
بق تخریجه فى الصفحة السابقةالحدیث س) ٣(
، مختصر المنتهـى ٣/١٤٨،١٤٩مدىللآحكام، الإ٥٥٢، ١/٥٥١المحصول : ینظر) ٤(

أصـول، ٢/٣٢٨، شرح مختصر الروضة للطـوفى ١٩٦، ٢/١٩٥مع شرح العضد 
.٧٨، ٣/٧٧الفقه للشیخ زهیر 
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:الراجح من ھذه المذاھب

المذھب الأول القائل بعدم جواز نسخ الآحاد للمتواتر لأنھ بعد تتبع ھو 
الأدلة واستقرائھا لم نجد فیھا أن متواتر قد نسخھ خبر واحد ، وھذا 
یدل على عدم الوقوع ، وإذا كان الأمر كذلك فإنھ یدل على عدم 

الجواز ،
.لضعف أدلة المخالفین ومناقشتھا مما أدى إلى تفنیدھا : ًوأیضا 
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المبحث التاسع

نسخ الإجماع ، والنسخ به

ً.نسخ الإجماع أى كون الإجماع منسوخا: ًأولا
اختلف الأصولیون فى ھذه المسألة على مذھبین 

.أن الاجماع لا یجوز نسخھ ، وھو مذھبالجمھور : المذھب الأول
أن الإجماع یجوز نسخھ ، وھو مذھب بعض الأصولیین : المذھب الثانى 

) .١ (


:أدلة المذھب الأول على المنع

وانقراض زمن الوحى لو نسخ أن ماوجد من الإجماع بعد رسول الله 
حكمھ ، فإما أن یكون بنص من كتاب أو سنة ، أو بإجماع آخر ، أو 

.قیاس، والكل باطل 
ًأما النص ، فلا یصلح أن یكون ناسخا للإجماع ، لأن الناسخ لابد أن 

لمنسوخ ، والنص متقدم على الإجماع فلا یصلح ًیكون متأخرا عن ا
.ًأن یكون ناسخا لھ 

وإنما كان النص متقدما على الإجماع ، لأن جمیع النصوص متلقاه من 
، لأنھ إن لم یوافقھم لم ، والإجماع لاینعقد فى زمنھ النبى 

ینعقد ، وإن وافقھم كان قولھ ھو الحجة  ، لاستقلالھ بإفادة الحكم ، 
ن النص متقدم على الإجماع ، وحینئذ فیستحیل أن یكون فثبت أ

.ًناسخا لھ 

شــــرح ، ١/٤٠٠، المعتمــــد ١/٥٦٠، المحــــصول ٣/١٦٠مــــدىللآحكــــامالإ: نظــــریُ) ١(
، كـشف ٣/٢٠٧التحریر، تیـسیر٢/٢٥٧، نهایـة الـسول ٢/٣٣٠مختصر الروضـة 

أصــول، ٢٧٨صالفحول،إرشــاد٣/٥٧٠، شــرح الكوكــب ٣/٦٦٢للبخــارى ســرارالأ
.١٢٤النسخ صأحكام، ٣/٧٨الفقه للشیخ زهیر 
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ًوأما الإجماع ، فلا یصلح أن یكون ناسخا لإجماع آخر لاستحالة انعقاده 
على خلاف إجماع آخر ، إذا لو انعقد لكان أحد الإجماعین خطأ ، لأن 
الأول إن لم یكن عن دلیل فھو خطأ ، وان كان عن دلیل كان الثانى 

.، لوقوعھ على خلاف الدلیلخطأ
ًوأما القیاس ، فلا یصلح أن یكون ناسخاللإجماع ، لأنھ لا ینعقد على 
ًخلافھ ، لأن من شرط القیاس أن لا یخالف نصا أوإجماعا ، فعند 
ًمخالفة الإجماع للقیاس یكون القیاس باطلا فلا یكون حجة ، فلا 

.ًیصح أن یكون ناسخا للإجماع 
استدلوا بما یأتى أن الأمة إذا اختلفت : ى على الجواز أدلة المذھب الثان

فى مسألة على قولین فقد جوزت للعامى الأخذ بأى القولین شاء ، 
فإذا أجمعت الأمة بعد ذلك على أحد القولین ، فلا یجوز للعامى الأخذ 
ًبذلك القول الثانى ، وحینئذ یكون الإجماع الثانى ناسخا لما دل علیھ 

من جواز العمل بكل من القولین، وبذلك الإجماع الإجماع الأول 
ًالثانى ناسخا للإجماع الأول فصح بذلك أن یكون الإجماع منسوخا  ً.

بأن الأمة جوزت للعامى الأخذ بأى القولین شاء بشرط : وأجیب عن ذلك 
أن لا یحصل الإجماع على أحد القولین ، فكان الإجماع الأول 

الإجماع فقد زال شرط الإجماع ًمشروطا بھذا الشرط ، فإذا وجد
) ١.(الأول ، فانتفى الإجماع الأول لانتفاء شرطھ  ، لأن الثانى نسخھ

ھو المذھب الأول الذى قال بھ الجمھور وذلك لقوة أدلتھ : والراجح 
. وسلامتھا ، وضعف أدلة المخالفین ومناقشتھا فثبت بطلانھا 

ً)خاأى كون الإجماع ناس(النسخ بالاجماع : ًثانیا
اختلف الأصولیون فى ھذه المسألة على مذھبین 

ًأن الإجماع لا یكون ناسخا وھو مذھب الجمھور: المذھب الأول

المراجع السابقة: یُنظر) ١(
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ًأن الإجماع یكون ناسخا وھو مذھب بعض المعتزلة ، : المذھب الثانى
) ١. (وعیسى بن أبان من الحنفیة





ًون نصا،أوإجماعا،أو أن المنسوخ بالإجماع إما أن یك: دلیل المذھب الأول ً
ًقیاسا، والكل خطأ 

ًوھو كون النسخ نصا فھو باطل ، لأنھ یقتضىوقوع الإجماع : أما الأول 
على خلاف النص ،ووقوع الإجماع على خلاف النص خطأ ، 

.والإجماع لا یكون خطأ
ًوھو كون المنسوخ إجماعا فھو باطل أیضا ، لأن الإجماع : أما الثانى ً

یقتضى أن الإجماع الأول حین وقع وقع خطأ، أو المتأخر أما أن 
.ًیقتضى أنھ كان صوابا ولكن إلى ھذه الغایة

والأول باطل ، لأن الإجماع لا یكون خطأ، ولو جاز ذلك لما كان المنسوخ 
.بھ أولى من الناسخ 

ًوإن كان صوابا حین وقع ولكن كان مؤقتا ، فلا یخلو ذلك لإجماع المتقدم 
ًؤقت من أن یكون مطلقا أو مؤقتا ، فإن كان مطلقا المفید للحكم الم ً ً

ًاستحال أن یفید الحكم مؤقتا ، وإن كان مؤقتا إلى غایة فذلك  ً
یكون الإجماع الإجماع ینتھى عند حصول تلك الغایة بنفسھ فلا 

.ًالمتأخر رافعا لھ

ًوھو كون المنسوخ قیاسا فھو باطل أیضا ، لأن ھذه : وأما الثالث 
ًتتصور إلا إذا اقتضى القیاس حكما ، ثم أجمعوا على المسألة لا 

خلاف حكم ذلك القیاس ، فحینئذ یزول حكم ذلك القیاس بعد الإجماع 

عن محمد بـن أخذموسى ، أبوبن صدقة أبانعیسى بن مامهو الإ: أبانعیسى بن ) ١(
كــان أنــهًالحــسن ، كــان حــسن الحفــظ للحــدیث ، ســخیا ، روى عــن هــلال بــن یحیــى 

ه، ٢٢١فـى وقتـه تـوفى سـنة أبـانمن عیسى بن أفقهقاضى سلاممافى الإ: یقول 
.٣٣٠لابن الندیم صت، الفهرس١١/١٥٧ینظر تاریخ بغداد 
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، فإذا وجد الإجماع ، فقد زال شرط صحة القیاس، وزوال الحكم 
) ١. (ًلزوال شرطھ لا یكون نسخا

:الدلیل النقلى : ًثانیا

لعثمان بن عفان ما بال الأم قال استدلوا بما روى أن ابن عباس 
َفإن كان :"تحجب من الثلث الى السدس بالأخوین والله تعالى یقول  َْ ِ َ

ُلھ إخوة فلأمھ السدس  ُّ ِّ َُ ِ ُ ِ َ ٌ َْ ِ " حجبھا قومك یاغلام"، فقال لھ عثمان "ُ
) .٢ (

فقول عثمان ھذا ظاھر  فى أن إجماع الصحابة على أن الأم تحجب من 
ین ، قد نسخ ما تفیده الآیة من الحجب الثلث الى السدس بالأخو

.ًبالأخوة ، وبذلك یكون الإجماع ناسخا للآیة وھو ماندعیھ 

بأن نسخ الآیة یتوقف على أنھا تفید : ویجاب عن ذلك من قبل الجمھور 
أن الأم لا تحجب بالأخوین وعلى أن الأخوین لیسا إخوة ، وكل 

.منھما فى محل المنع 

أن الأم تحجب بالأخوة ، أما أنھا لا تحجب فإن الآیة إنما تدل على
بالأخوین فذلك مسكوت عنھ ، ولو سلم دلالة الآیة على أن الأم لا 

.ًتحجب بالأخوین فذلك بالمفھوم المخالف ولیس متفقا على حجتیھ

، ٢/٣٣١، شرح مختصر الروضـة ٣/١٦١، الإحكام للآمدي ١/٥٦١المحصول: یُنظر) ١(
، نهایــــة الــــسول ٢/١٩٩، مختــــصر المنتهــــى مــــع شــــرح العــــضد ١/٤٠٢المعتمــــد 

، ارشــــــاد الفحــــــول ٣/٦٣٣، كــــــشف الأســــــرار ٣/٢٠١، تیــــــسیر التحریــــــر ٢/٢٥٨
.٨١،٨٢، أصول الشیخ زهیر ص٢٨٨ص

ن البیهقـى فـى الـسنورواه، سـنادالحاكم فى المستدرك وقال صحیح الإأخرجهالحدیث ) ٢(
ن، ســن٤/٣٣٥شــیبة ، ینظــر المــستدرك أبــىفــى ســنننه وابــن والــدرامىالكبــرى  ، 

١١/٢٨٢أبي شیبة ابن، مصنف ٢/٨٥٥، سنن الدرامى ٦/٢٢٧قىالبیه
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وأما أن الأخوین لیس بإخوة ، فإن كان ذلك على سبیل الحقیقة فمسلم  ، 
ى ذلك یكون المراد من الأخوة فى ولكن المجاز لا منع فیھ ، وعل

)١. (ًالآیة الأخوین مجازا ، وبھذا یثبت أن الآیة لا نسخ فیھا

ھو المذھب الأول ، وذلك لقوة أدلتھ ، : الراجح من ھذین المذھبین 
لضعف أدلة : ًوسلامتھا ، وخلوھا عن المعارض القوى ،وأیضا

.المخالفین ومناقشتھا مما أدى الى تفنیدھا 

، تیـسیر ٢/١٩٢، مختـصر المنتهـى مـع شـرح العـضد ٣/١٦٢للامـدى حكامالإ: یُنظر) ١(
.١٢٧صالنسخأحكام، ٨٢/الشیخ زهیر أصول، ٣/٢٠٨التحریر 
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ث العاشرالمبح

نسخ القياس والنسخ به

ًاختلف الأصولیون فى كون القیاس ناسخا ، ومنسوخا فى زمن رسول  ً
علي مذاھب الله 

لا یجوز نسخ القیاس، أو النسخ بھ ، وبھ قال : المذھب الأول . ١
.الجمھور 

یجوز نسخ القیاس والنسخ بھ ، وبھ قال أبو الحسین : المذھب الثانى . ٢
) .١(البصرى 

یجوز نسخ القیاس بقیاس أجلى من المنسوخ ، لأن : المذھب الثالث .  ٣
إفادة وصف لأجلى أقوى من إفادة وصفھ ، وإلیھ ذھب أبو القاسم 

) .٢(الأنماطى 
وإنما حصر نسخة فى القیاس الأجلى دون غیره لأنھ لا ینسخ بنص ولا 

ًزائلا بإجماع  ، لأن شرطھ أن لا یخالف واحد منھا، فإذا خالفھ كان
.لزوال شرطھ 

ًولا ینسخ أیضا بقیاس مساو لھ ، وإلا لزم الترجیح بلا مرجح وھو 
باطل، ولا ینسخ كذلك بقیاس أضعف منھ وھو باطل ، واذا بطل أن 
ًیكون غیر القیاس الأقوى ناسخا للقیاس تعین أن یكون الناسخ لھ 

ًھو القیاس الأقوى ، وبذلك یكون القیاس منسوخا ویكون ناسخا ً ،

سبقت ترجمته ص) ١(
، حـدث حـولالأنمـاطىالقاسم الأأبوعثمان بن سعید بن باشر : القاسم الانماطى أبو) ٢(

بكر الشافعى اشـتهرت بـه كتـب الـشافعى ببغـداد ، أبوعن المزنى والربیع وروى عنه 
٢٨٨، تـوفى سـنة انخیـرابنوصطخرى،وتفقه علیه شیخ المذاهب بن سریج ، والأ

، تــــاریخ بغــــداد ٢/١٩٨، شــــذرات الــــذهب ٢/٤٠٦وفیــــات الأعیــــان : ظــــر ه ، ین
٢/٣٠١، طبقات الشافعیة ١١/٢٩٢
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غایة الأمر أن القیاس المنسوخ ھو القیاس الأخفى، والقیاس الناسخ 
.ھو القیاس الأقوى

على البر ) ١(ما إذا قیس السفرجل: مثال نسخ الأخفى بالأجلى منھ 
بجامع الطعم فى كل ، لتثبت فیھ حرمة الربا ثم ینص الشارع على 

ع التفكھ حل البیع مع التفاضل فى الموز فیقاس علیھ السفرجل بجام
ًفى كل ، فیثبت فیھ الحل كالموز، فالقیاس الثانى یكون ناسخا 
ًللقیاس الأول ، لأنھ أجلى منھ حیث إن السفرجل أشد شبھا بالموز 

)٢(منھ بالبر
:دلیل المانعین لجواز النسخ بالقیاس

إن القیاس یستعمل عند انعدام النص فلا یجوز أن ینسخ النص ، ولأنھ 
سخ یكون بأمر مقطوع ولأن شرط القیاس أن لا دلیل محتمل ، والن

ًیكون فى الأصل مایخالفھ، ولأنھ إذا عارض نصا أو إجماعا فالقیاس  ً
فاسد الوضع ، وإن عارض قیاس آخر فتلك المعارضة إن كانت بین 
ًأصل القیاس فھذا یتصور فیھ النسخ قطعا، إذ ھو من باب نسخ 

نسخ النصوص ، وإن النصوص ، وإن كان بین العلتین فھو من باب
كان بین العلتین فھو من باب المعارضة فى الأصل والفرع ،لا من 

.باب القیاس 

ًأما كونھ منسوخا، فلاشك أن القیاس یكون منسوخا بنسخ أصلھ ،أما  ً
نسخھ مع بقاء أصلھ فھو محل خلاف

هــو شــجر مثمــر مــن الفــصیلة الوردیــة جمــع ســفارج وهــو قریــب مــن التفــاح : الــسفرجل) ١(
مــــادة ١٢٧، مختــــار الـــصحاح ص٣١٢المعجــــم الـــوجیز ص: یراجـــع . والكمثـــرى
.السفرجل 

، ٢/٢٥٩، نهایـــة الـــسول ٣/٢١١، تیـــسیر التحریـــر ٣/١٦٣مـــدي الاحكـــام للآ: ینظـــر(٢)
، شـــرح الكوكــــب ٢/١٩٩د، مختــــصر المنتهـــى مــــع شـــرح العــــض٢٧٤التبـــصرة ص

.٩٥، النسخ حقیقته وأحكامه ص٢٨٨، ارشاد الفحول ص٣/٥٧١
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أن نسخ أصل : فالمختار عند ابن الحاجب والحنابلة وعند الشافعیة
ى معھ حكم الفرع، فإذا ورد النسخ على أصل مقیس القیاس لا یبق

.علیھ ارتفع القیاس علیھ بالتبعیة 
أن حكم الأصل ھو الموجب لاعتبار العلة فى حكم الأصل، فإذا :ودلیلھ 

ارتفع حكم الأصل خرجت العلة عن الاعتبار، فلا یتحقق الفرع حینئذ 
.، وإلا لتحقق المعلول بدون العلة 

. ًلة باعثة لأمارة مجردة ، والباعث یحتاج إلیھ دائمالأن الع: وفیھ نظر
واحتجوا بأن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل : وخالف فى ذلك الحنفیة 

على علة الأصل ، لا لحكم الأصل ، كالفحوى فإنھا تابع لدلالة 
المنطوق لا لحكمھ ، ولا یلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم 

.الفرع
زم من زوال حكم الأصل زوال الحكمة المعتبرة ، فیزول بأنھ یل: ّورد

) ١(ًالحكم مطلقا لانتفاء حكمتھ
لا یبطل القیاس وإن نسخ النص ، وقد جرى لھ ھذا ) : ٢(وقال أبو حنیفة

ًالمسلك فى صوم رمضان بنیة من النھار أخذا من صوم یوم 
عاشوراء فى ترك حكم التبییت ، لما اعتقد وجوبھ ثم ثبت نسخ 

) .٣(وبھ وج
ھو المذھب الأول القائل بعدم جواز نسخ :والراجح من ھذه المذاھب 

القیاس والنسخ بھ، لقوة أدلتھ وسلامتھا ، وخلوھا عن المعارض 
القوي

المراجع السابقة:ینظر ) ١(
كــوفى الفقیــه ، حنیفــة النعمــان بــن ثابــت المیمــى بــالولاء الأبــومــامهــو الإ: حنیفــةأبــو) ٢(

٨٠وصــاحب المــذهب المـشهور ولــد بالكوفــة ســنة الحنفیـةإمــامالمجتهـد المحقــق ، 
فـى الفقـه والمخـارج، تلامیـذهه، ونشأ بها من مؤلفاته له مسند فى الحدیث جمعـه 

شـــذرات الـــذهب : ه ببغـــداد ، ینظـــر١٥٠تـــوفى ســـنة أبویوســـفتلمیـــذه هرواه عنـــ
، وفیـــات الأعیـــان ١٠/٥٩٩دایـــة والنهایـــة ، الب١٣/٣٢٣، تـــاریخ بغـــداد ١/٢٢٧
٥/٣٩.

.٢/٣٠٥شرح فتح القدیر : ینظر) ٣(
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المبحث الحادى عشر

نسخ المنطوق والمفهوم الموافق
اللفظ إما أن یدل على الحكم بمنطوقھ ، وتعرف ھذه الدلالة : تمھید 

نطوق ، وإما أن یدل علیھ بمفھومھ وتعرف بدلالة المفھوم بدلالة الم
.

ًوالمفھوم إما أن یكون حكمھ موافقا لحكم المنطوق ویعرف بمفھوم 
.الموافقة ، أو فحوى الخطاب ، أو تنبیھ الخطاب 

ًوإما أن یكون حكمھ مخالفا لحكم المنطوق ، ویعرف بمفھوم المخالفة،أو 
.دلیل الخطاب ،أو لحن الخطاب 

ومن المسلم بھ أن دلالة المنطوق مغایرة لدلالة المفھوم وإن كان بینھما 
) .١(تلازم ، لأن اللازم غیر الملزوم 

وقد اتفق الأصولیون على جواز نسخ حكم المنطوق والمفھوم الموافق 
دفعة واحدة ، ولكن اختلفوا فى نسخ أحدھما مع بقاء الآخر على 

:أقوال أربعة
وز نسخ أحدھما بدون نسخ الآخر ، فلا ینسخ لا یج: القول الأول 

المنطوق ویبقى المفھوم ، ولا ینسخ المفھوم ویبقى المنطوق ، بل 
نسخ أحدھما یستلزم نسخ الآخر ، وھذا القول ھو المختار للبیضاوى 

.
یجوز نسخ أحدھما بدون نسخ الآخر ، فینسخ المنطوق : القول الثانى 

یبقى المنطوق، فنسخ أحدھما لا ویبقى المفھوم ، وینسخ المفھوم و
.یستلزم نسخ الآخر ، وھذا القول لبعض الأصولیون 

نسخ المفھوم یستلزم نسخ المنطوق، وأما نسخ المنطوق : القول الثالث
.فلا یستلزم نسخ المفھوم ، وھذا القول ھو المختار لابن الحاجب 

نسخ  أصلھ إن جعل مفھوم الموافقة من باب القیاس ، كان : القول الرابع
ًنسخا لھ ، ولا یلزم من نسخھ نسخ أصلھ ، وإن جعلھ من باب 

.٣/٨٧أصول الفقه للشیخ زهیر ص: ینظر) ١(
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الدلالة اللفظیة ، فلا یلزم من نسخ أحدھما نسخ الآخر ، بل یجوز 
نسخ المنطوق مع بقاء المفھوم ، ونسخ المفھوم مع بقاء 

) ١(المنطوق
ٍّفلا تقل لھما أف :" قولھ تعالى: مثال ذلك  َ ُُ َ َْ ُ ََ) "٢ (
یدل بمنطوقھ على تحریم التأفیف ویدل بمفھومھ الموافق على فإن اللفظ

.تحریم الضرب
فھل إذا نسخت حرمة الضرب تنسخ حرمة التأفیف، أو لا یلزم ذلك ، 

.فھذا المثال تجرى فیھ الأقوال الأربعة السابقة 


أما أن نسخ المنطوق یستلزم نسخ المفھوم ، فلأن : دلیل القول الأول
.بع والمنطوق متبوع ، ورفع المتبوع رفع للتابعالمفھوم تا

وأما نسخ المفھوم یستلزم نسخ المنطوق ، فلأن المفھوم لازم ، 
م ، لأن اللازم والمنطوق ملزوم ، ورفع اللازم یستلزم رفع الملزو

.إما مساو أو أعم
ًفإن كان مساویا فرفع أحد المتساویین رفع للآخر ، وإن كان أعم فرفع 

.زم رفع الأخصالأعم یستل
بأن حكم المفھوم لیس ): ٣(نوقش ھذا من قبل ابن الحاجب والآمدى

ًتابعا لحكم المنطوق بل دلالة المفھوم على الحكم ھى التابعة لدلالة 

، تیــــسیر التحریــــر ١/٥٦٣، المحــــصول ١٦٦، ٣/١٦٥الإحكــــام للآمــــدى : یراجــــع) ١(
، ١/٤٠٤، المعتمـــد ٢/٢٦١، نهایـــة الـــسول ٣/٥٧٦، شـــرح الكوكـــب ٣/٢١٤

الفقـه أصـول، ٢٨٩، إرشاد الفحـول ص٢/٢٠٠نتهى مع شرح العضد مختصر الم
.٣/٨٧للشیخ زهیر 

.سورة الاسراء٢٣الآیة رقم ) ٢(
.سبقت الترجمة لهما ص) ٣(
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المنطوق على حكمھ ، ودلالة المنطوق باقیة بعد نسخ الحكم 
) .١(فالمتبوع لم یرتفع حتى یلزم رفع تابعھ 

ن دلالة المنطوق ، ودلالة المفھوم دلالتان متغایرتان أ: دلیل القول الثانى
.، والأمران المتغایران لا یلزم من رفع أحدھما رفع الآخر 

بأن الدلالتین وان كانت متغایرتین إلا أن بینھما تلازم : ویجاب عن ذلك 
.، ورفع اللازم یوجب رفع الملزوم 

المنطوق ملزوم أما أن نسخ المفھوم یستلزم نسخ: دلیل القول الثالث
والمفھوم لازم ، ورفع الملزوم یستلزم رفع اللازم ، لجواز أن یكون 
الملزوم أخص واللازم أعم ، ومعلوم أن رفع الأخص لا یستلزم رفع 

.الأعم 
أن الملزوم وھو المنطوق مساو للازم :ًوقد یقال دفعا لكلام ابن الحاجب 

.وھو المفھوم  ، فرفعھ رفع للازم
:الرابعدلیل القول 

ًإن جعل المفھوم الموافق من باب القیاس كان فرعا والمنطوق أصلا ،  ً
والفرع إنما ثبت حكمھ لاعتبار علة الأصل ، فإذا نسخ حكم الأصل 
ًفقد زال اعتبار العلة فیرتفع حكم الفرع تبعا لذلك ، بخلاف ما إذا 
ًنسخ حكم الفرع لوجود ما ینسخھ ، فإن حكم الأصل لا یزال باقیا 
لوجود الدلیل علیھ مع عدم المعارض لھ ، لأن رفع التابع لا یوجب 

.رفع المتبوع 
أما إن جعل المفھوم الموافق من قبیل الدلالة اللفظیة فظاھر أن الدلالتین 

) ٢. (متغایرتان ، فرفع حكم إحداھما لا یستلزم رفع حكم الأخرى
ًون ناسخا ؟ًعلم مما تقدم أن المفھوم یكون منسوخا، فھل یك: تعقیب

:للجواب عن ذلك نفرق بین حالتین

، نهایـة ٢/٢٠٠، مختـصر المنتهـى مـع شـرح العـضد ٣/١٦٦الإحكام للآمدى : ینظر) ١(
.٣/٨٩، أصول الفقه للشیخ زهیر ٢/٢٦١السول 

، أصـول ٢/٢٠٠، مختصر المنتهى مع شـرح العـضد ٣/١٦٦للآمدى حكامالإ: ینظر) ٢(
.٣/٨٩الفقه للشیخ زهیر 
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إن جعل مفھوم الموافقة من قبیل القیاس، وھو اختیار القاضى : الأولى
ًكان ناسخا عنده، لأن القیاس یكون ناسخا لھ كما ) ١(البیضاوى ً

ًیكون منسوخا، لكن إذا كان ناسخا فلا ینسخ إلا قیاس أخفى ً.
اللفظیة ، كما ھو اختیار جمھور وإن جعل من باب الدلالة : الثانیة 

ًالأصولیین ، فكذلك یكون ناسخا ، لأن اللفظ متفق على النسخ بھ 
) .٢(عند القائلین بالقیاس 

ًوبذلك یكون مفھوم الموافقة ناسخا ومنسوخا  ً.

صيسبقت ترجمته ف) ٢(
٣/٩٠، أصول الفقه للـشیخ زهیـر ٢/٢٦٢، نهایة السول ١/٥٦٣المحصول : یراجع) ١(

.١٤١، أحكام النسخ ص
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المبحث الثانى عشر

إذا نسخ حكم الأصل هل يستلزم نسخ حكم الفرع
اختلف العلماء فى ذلك على مذھبین

أنھ إذا نسخ حكم الأصل فى القیاس فإن حكم الفرع ینسخ : مذھب الأول ال
ًتبعا لھ مطلقا أى سواء كان القیاس قطعیا أو ظنیا ، وھو مذھب  ً ً ً

.الجمھور من الأصولیین 
أنھ إذا نسخ حكم الأصل فإن حكم الفرع الثابت بعلتھ لا : المذھب الثانى

الأصل وھو مذھب بعض یرتفع أى لا یرتفع حكم الفرع بارتفاع حكم 
) .١(الحنفیة 




أن حكم الفرع إنما ثبت بالعلة التى اعتبرت لحكم : دلیل المذھب الأول
الأصل ، فإذا نسخ حكم الأصل للدلیل الناسخ لھ فقد زال اعتبار أى 
علة لھذا الحكم ، ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكم الذى 

.ًرفع حكم الأصل مستلزما رفع حكم الفرعثبت بھا ، وبذلك یكون 
" ًفمثلا ثبت من حدیث الأعرابى المشھور وھو قولھ لرسول الله 

أن ) ٢" (أعتق رقبة"وقول النبى " واقعت أھلى فى نھار رمضان
الجماع فى نھار رمضان یوجب الكفارة ، وثبت عند المجتھد أن 

، مختــصر ٥٧٤، ٣/٥٧٣، شــرح الكوكــب ٣/١٦٧للآمــدى حكــامالإ: یراجــع فــى ذلــك) ١(
ـــر ٢/٢٠٠المنتهـــى مـــع شـــرح العـــضد  ـــسیر التحری ، ٢٧٥ص،التبـــصرة٣/٢١٥،تی

.٢/٦١٦المهذب،٣/٩٠أصول الفقه للشیخ زهیر 
یكـن لـه شـئ ولـمرواه البخارى فى كتاب الصیام ، باب إذا جامع فى رمضان : الحدیث ) ٢(

فـتح : ضان ، ینظـر ، رواه مسلم فى كتاب الصیام ، باب تحریم الجماع فـى نهـار رمـ
ووى، صــحیح مــسلم بــشرح النــ١٩٣٦رقــم ٤/١٩٣البــارى بــشرح صــحیح البخــارى 

١١١١رقم٧/٢٢٤
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ًكل عمدا فى نھار العلة فى ذلك ھى انتھاك حرمة الشھر ، فألحق الأ
رمضان بالجماع لوجود العلة فیھ ، فالأصل ھنا الجماع فى نھار 
رمضان ، وحكمھ إیجاب الكفارة ، والفرع ھنا الأكل فى نھار 
رمضان ، والعلة الجامعة بین الأصل والفرع ھى انتھاك حرمة 
الشھر ، فثبت حكم الأصل فى الفرع وھو إیجاب الكفارة ، فكما تجب 

ًى من جامع فى نھار رمضان عمدا ، تجب الكفارة على الكفارة عل
.ًمن أكل فى نھار رمضان عمدا لانتھاك حرمة الشھر فى كل 

فإذا فرضنا أن الشارع نسخ وجوب الكفارة فى الجماع فإن وجوب 
الكفارة فى الأكل یرتفع لذلك ، لأن العلة وھى الانتھاك قد زال 

.ت منھ اعتبارھا بواسطة رفع الحكم الذى استنبط
:دلیل المذھب الثانى

إن الفرع تابع لدلالة حكم الأصل لا لحكم الأصل ، فلا یلزم من انتفاء . ١
حكم الأصل انتفاء دلالتة ، فلم یحدث شئ إلا انتفاء الحكم ،أما الدلالة 

.فباقیة فیبقى معھا حكم الفرع
حكم بأنا لا نسلم أنھ لم یحدث شئ إلا انتفاء : وأجاب الجمھور عن ذلك 

ًالأصل ، بل ثبت انتفاء الحكمة المعتبر شرعا وھو ملزوملانتفاء حكم 
.الاصل، لاستحالة بقائھ بغیرحكمة معتبرة فینفى الحكم 

ًإن حكم الأصل لو رفع حكم الفرع یكون قیاسا من غیر علة جامعة . ٢
.بینھما موجدة للرفع ، والقیاس بلا علة جامعة فاسدة

ًن ھذا لیس حكما بالقیاس ، بل بانتفاء حكم بأ: وأجاب الجمھورعن ذلك 
الأصل لانتفاء علتھ ، وذلك نوع آخر من الاستدلال لا یحتاج إلى 

).١(أصل وفرع وعلة جامعة بینھما 
وبذلك یتبین لنا رجحان مذھب الجمھور وذلك لقوة أدلتھ وسلامتھا 

.وخلوھا عن المعارض القوي

، ٣/٢٠١٦، تیـــسیر التحریـــر ٢/٢٠١مختـــصر المنتهـــى مـــع شـــرح العـــضد : ینظـــر ) ١(
فــي أصــول المهــذب،٩٠/٩١، أصــول الفقــه للـشیخ زهیــر ٣/١٦٧للآمــدى حكـامالإ

، ١٤٣،١٤٤النــسخ عنــد الأصــولیون صأحكــام، ٦١٧، ٢/٦١٦الفقــه المقــارن 
.٣/٥٧٥شرح الكوكب 
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المبحث الثالث عشر

صحكم الزيادة على الن
الزیادة على النص إما أن تكون العبادة مستقلة لیست من جنس المزید 
علیھ ، أو تكون زیادة لعبادة من جنس المزید علیھ أو تكون زیادة 
لعبادة غیر مستقلة كزیاة شرط أوجزء أوصفة فھذه ثلاثة أحوال 

للزیادة على النص ، فھل ھذه الزیادة نسخ لما زیدت علیھ أم لا ؟
وھى إن كانت الزیادة لعبادة لیست من جنس المزید : لأولىأما الحالة ا

ًعلیھ كزیادة صوم الخمیس وجوبا من كل أسبوع مثلا على ما  ً
شرعھ الله من العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان ، فھذه 
ًلیست نسخا اتفاقا ، لأنھا لا تتحقق فیھا حقیقة النسخ ، لأنھا لم  ً

ًترفع حكما شرعیا  ً.
وھى إن كانت الزیادة لعبادة مستقلة من جنس المزید : لحالة الثانیةوأما ا

علیھ كزیادة صلاة على الصلوات الخمس ، فجمھور العلماء یرى 
.ًأنھا لیست نسخا 

.وقال بعض العراقیین من الحنفیة أنھا نسخ 
ًأنھ لم یرتفع بتلك الزیادة حكم شرعى فلا تكون نسخا : دلیل الجمھور 

.ھ لانتفاء حقیقت
أن زیادة صلاة على الصلوات الخمس یغیر الصلاة : ودلیل الحنفیة 

َحافظوا على : "الوسطى فیرتفع وجوبھا المستفاد من قولھ تعالى َ َُ ِ
َالصلوات والصلاة الوسطى ْ ُ َّ َ َ َّْ َ َِ وعلى ذلك یتحقق النسخ بتلك ) ١"(ِ

.الزیادة
: أجاب الجمھور عن ذلك بما یأتى

رفعت كون الوسطى وسطى ، وكونھا وسطى إن ھذه الزیادة إنما . ١
ًلیس حكما شرعیا وإنما ھو أمر حقیقى یرجع إلى الواقع ونفس  ً
ًالأمر،وأما وجوب ما تصدق علیھ الوسطى من كونھا عصرا فلم 

ُحافظوا :" ًیرتفع ، بل لا یزال باقیا لبقاء دلیلھ ، وھو قولھ تعالى  ِ َ

.سورة البقرة ٢٣٨یةالآ) ١(
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َعلى الصلوات والصلاة الوسط ْ ُ َّ َ َ َّ َْ َ َ َِ وبذلك لم یوجد حكم شرعى " ى ِ
.مرفوع فلا نسخ 

المراد بالوسطى لیست للتوسط فى العدد بل المراد بھا الفاضلة ، ولو . ٢
سلمنا أن المراد بھا المتوسطة فى العدد لم تكن تلك الزیادة مخرجة 
لھا عن كونھا مما یحافظ علیھ ، فقد علم توسطھا عند نزول الآیة 

.وإن خرجت عن كونھا وسطىوصارت مستحقة لذلك الوصف
لو زیدت عبادة على العبادات الأخیرة كانت ھذه المزیدة أخیرة ، . ٣

) .١(وتجعل التى كانت أخیرة غیر أخیرة ، وھو خلاف الإجماع 
وھى إذا كانت الزیادة لعبادة غیر مستقلة، كالشرط :وأما الحالة الثالثة

ن فى عتق الرقبة مثل اشتراط الطھارة فى الطواف، واشتراط الإیما
فى كفارة الظھار، أو زیادة جزء مثل زیادة ركعة على ركعتى الفجر، 
أو زیادة التغریب على الجلد فى حد الزنا، أو زیادة صفة مثل إیجاب 
الزكاة فى المعلوفة بعد إیجابھا فى السائمة ، فقد اختلف فیھا 

:الأصولیون على أقوال أشھرھا ما یأتى
ًت نسخا مطلقا ،وھو مذھب الشافعیة والحنابلة أنھا لیس:القول الأول ً

) .٣(وأبى ھاشم ) ٢(وبعض المعتزلة كالجبائى 

.ًأنھا نسخ مطلقا ، وھو مذھب الحنفیة : القول الثانى

١/٥٦٣، المحـصول ١/١١٧، المستصفى ٣/١٧٠للآمدى حكامالإ: یراجع فى ذلك ) ١(
ـــر ٣/٥٨١، شـــرح الكوكـــب ٥٦٤، ـــسیر التحری ، ٢٧٦، التبـــصرة ص٣/٢١٨، تی

، المعتمـــد ٢/٢٦٤نهایـــة الـــسول ،٢/٢٠١مختـــصر المنتهـــى مـــع شـــرح العـــضد 
ــام الفــصول ٤٠٦، ١/٤٠٥ ــه ٣/٨٤، كــشف الأســرار ١/٤١٦، إحك ، أصــول الفق

ــا أحكــام، ٢٩٠، إرشــاد الفحــول ص٣/٩١للــشیخ زهیــر  ــدكتور محمــد وف النــسخ لل
.١٤٦، ١٤٥ص

صلهما فى البحث ترجمةسبقت ال) ٣(،)٢(
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ًإن رفعت حكما شرعیا كانت نسخا ، وإن رفعت البراءة : القول الثالث ً ً
ى الحسین وأب) ١(ًالأصلیة لم تكن نسخا ، وھو مذھب الباقلانى 

والامام الرازى )٤(وابن الحاجب ) ٣(واختاره الآمدى ) ٢(البصرى 
)٥. (

إن خیر الشارع بین خصال ثلاثة بعد تخیره بین اثنتین ، : القول الرابع 
أو كانت الزیادة تجعل المزید علیھ غیر معتد بھ لو فعل بدونھا 

.ًوتجب إعادتھ كان نسخا مثل زیادة ركعة أو سجدة
ًنت الزیادة لا تجعل الفعل المزید علیھ لغوا ، بل إذا أضیفت إلیھ وإن كا-

ًكان معتبرا ، لم تكن نسخا كزیادة التغریب على الجلد ، وزیادة  ً
عشرین جلدة على الثمانین فى حد القذف وھو مذھب القاضى عبد 

).٦(الجبار


ًة لم ترفع حكما أن زیادة الشرط أو الجزء أو الصف: دلیل المذھب الأول 

ًشرعیا ، فلا تكون نسخا ، لأن النسخ ھو رفع الحكم الشرعى  ً.
ًبأن زیادة الصفة قد ترفع حكما شرعیا مثل قولھ : نوقش ھذا الدلیل  ً

فإن اللفظ یدل )٧"(فى سائمة الغنم زكاة "علیھ الصلاة والسلام 
ت بمفھومھ المخالف على أن المعلوفة لا تجب فیھا الزكاة فإذا وجب

ًالزكاة فیھا بعد ذلك، كان ذلك رفعا للحكم السابق المدلول علیھ 
.بمفھوم الخطاب ، والمفھوم حجة عندكم 

ث صالبحفىلهم ترجمةسبقت ال) ٥(،)٤(،)٣(،)٢(،)١(
سبقت ترجمته فى ص )  ٦(
داود والنـسائى ، ینظـر أبـورواه البخارى فى كتاب الزكاة ، باب زكاة الغـنم ، و: الحدیث ) ٧(

رقـم ٢/٩٩داود أبـىسـنن ١٤٥٤رقـم ٣/٣٧٧بـشرح صـحیح البخـارى لبارىفتح ا
.٥/٢٧، سنن النسائى ١٥٦٨
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ًوكذلك زیادة الشرط قد ترفع حكما شرعیا ، كزیادة اشتراط الطھارة فى 
الطواف ، والإیمان فى الرقبة ، فإن تلك الزیادة قد رفعت إباحة 

ُولیطوفوا "ن إطلاق قولھ تعالى الطواف بدون الطھارة المستفادة م ََّّ َ َْ
ِبالبیت العتیق  ِِ َِ ْ َْ ورفعت اجزاء عتق الرقبة الكافرة فى كفارة ) ١" (ْ

َّوالذین یظاھرون من نسائھم ثم "الظھار المستفادة من قولھ تعالى  ُْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ َ َّ
َیعودون لما قالوا فتحریر رقبةٍ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َِ َ ُ ِ َ زاء حكم وكل من الإباحة والإج) ٢"(ُ

.شرعى 
ًوكذلك زیادة الجزء قد ترفع حكما شرعیا كزیادة التغریب فى حد الزنا ، - ً

لا ضرر ولا "فإنھا رفعت حرمتھ المدلول علیھا بقولھ علیھ السلام 
) ٤.(ولا شك أن الحرمة حكم شرعى) ٣" (ضرار

أن زیادة الشرط أو الجزء أو الصفة فیھا رفع : دلیل المذھب الثانى 
الشرعى والنسخ ھو رفع الحكم الشرعى ، فالزیادة المذكورة للحكم 
. نسخ 

وأما الكبرى فھى مسلمة لا تحتاج إلى بیان ، وأما الصغرى فدلیلھا أن 
اشتراط الطھارة فى الطواف والإیمان فى الرقبة ، قد رفع إباحتھا 
بدون ھذین الشرطین ، والإباحة حكم شرعى ، وزیادة التغریب فى 

.ء من الحد رفع حرمتھ فیھ والحرمة كذلك حكم شرعىالحد وھو جز

سورة الحج٢٩الآیة ) ١(
سورة المجادلة٣یةالآ) ٢(
ــ: الحــدیث) ٣( ــاب الأحك ــن ماجــة فــى كت ، ورواه احمــد فــى مــسنده ، والحــاكم فــى امرواه ب

علـى شـرط مـسلم ولـم یخرجـه ، ورواه البیهقـى فـى سـنادالمستدرك ، وقال صحیح الإ
.السنن باب لا ضرر ولا ضرار

، ٢/٥٨، المــستدرك ١/٣١٣أحمــد، مــسند ٢٣٤١رقــم ٢/٧٨٤ماجــة ابــنســنن : ینظــر
.٦/٦٩للبیهقى السنن الكبرى 

، ٢/٢٠٢، مختصر المنتهى مع شرح العضد ٣/٢١٨،٢١٩تیسیر التحریر : یراجع ) ٤(
.٩٤، ٣/٩٣، أصول الفقه للشیخ زهیر ١/٤٠٥المعتمد 
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أن حقیقة النسخ لا توجد إلا عند رفع الحكم : دلیل المذھب الثالث 
الشرعى، فإذا كان المرفوع البراءة الأصلیة فلا نسخ ، وبناء على 

.ھذا فلابد عند التطبیق من مراعاة ذلك
لأصلیة ، لأن الأصل زیادة التغریب فى الحد فیھا رفع البراءة ا: ًفمثلا 

ًعدم العقوبة فلا تكون نسخا وكذلك زیادة عشرین جلدة على حد 
ًالقذف لیس نسخا ، لأن الأصل عدم الجلد فزیادة ھذا العدد رفع 

ًللبراءة الأصلیة وھى لیست حكما شرعیا ً.
ًأما زیادة ركعة مثلا على ركعتى الصبح فإنھا رافعة لحكم شرعى وھو 

ً.كعتین فتكون تلك الزیادة نسخاوجوب التشھد بعد الر
أن تخییر الشارع بین الخصال الثلاثة بعد تخییره : دلیل المذھب الرابع 

ًبین اثنین فیھ رفع لحرمة تركھما معا المدلول علیھا بالخطاب الأول 
ً.، فكان نسخا

وكذلك الزیادة التى تجعل الفعل الأول غیر معتد بھ قد نسخت إجزاء الفعل 
. ًیادة فكانت نسخا بدون تلك الز

ًأما الزیادة التى لم تلغ اعتبار الفعل الأول ، فلم ترفع حكما شرعیا فلم  ً
) .١(ًتكن ناسخا 

قد یقال ما فائدة كون زیادة الشرط أو الجزء أو الصفة : ثمرة الخلاف
ًنسخا أو لیست نسخا  ً.

خ بھ تظھر ثمرة الخلاف فى إثبات تلك الزیادة بما لا یجوز النس: قلنا 
.ًكخبر الواحد مثلا أو القیاس

فمن یرى أن تلك الزیادة نسخ لا یثبتھا بخبر الواحد ولا بالقیاس ، لأن 
ًكلا منھما لا ینسخ المتواتر ولذلك لم تثبت الحنفیة اشتراط الطھارة 
فى الطواف لثبوتھ بخبر الواحد وھو قولھ علیھ الصلاة والسلام 

،مختـصر المنتهـى مـع ٣/١٧١للآمـدى حكام،الإ٢/٢٦٦نهایة السول :یراجع فى ذلك) ١(
٩٥، ٣/٩٤فقه للـشیخ زهیـرالأصول،٣/٢١٩،تیسیر التحریر ٢/٢٠٢شرح العضد 

.١٤٩النسخ صأحكام، 
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لم تثبت اشتراط الإیمان فى ، وكذلك) ١" (الطواف بالبیت صلاة"
عتق الرقبة فى كفارة الظھار ، لأن المثبت لذلك إنما ھو القیاس 
على كفارة القتل ، وكل من خبر الآحاد والقیاس لا یقوى على نسخ 

ِولیطوفوا بالبیت :"المتواتر وھو قولھ تعالى فى شأن الطواف  ْ َ َّ َ َْ ِْ ُ َّ
ِالعتیق  ِ َ َفتحریر رقبةٍ :"وقولھ فى كفارة الظھار) ٢" (ْ َ ُ َْ َِ َ) "٣. (

ًإنتلك الزیادة لیست نسخا كالشافعیة ، فإنھم یثبتونھا : أمامن یقول -
) .٤(بخبر الواحد والقیاس وغیرھما من كل مایفید الظن 

والنــسائى ،فـي المـستدرك والحـاكمالحـدیث رواه الترمـذى فـى كتـاب الـصلاة ، : الحـدیث) ١(
٩٦٠رقــم،٣/٢٩٣، ینظــر ســنن الترمــذىةفــى كتــاب الــسهو بــاب الكــلام فــى الــصلا

.٤/٢٢٢، المستدرك ٢/٤٠٦سنن النسائى 
.سورة الحج ٢٩الآیة ) ٢(
سورة المجادلة ٣الآیة )٣(
ــر أصــول،٢/١٢٦، حاشــیة العطــار ١٩٢الفحــول صإرشــاد:رینظــ) ٤( ــشیخ زهی الفقــه لل

٣/٩٥.
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المبحث الرابع عشر

حكم نقص جزء العبادة أو إلغاء شرطها
ًنسخا لتلك اتفق الأصولیون على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا یكون

.العبادة ، كنسخ ستر العورة أو الوقوف على یمین الإمام فى الصلاة
كما اتفقوا على أن الشارع إذا نقص جزء من العبادة كركعة من صلاة 
ًالظھر مثلا ، أو ألغى شرطا من شروطھا كالطھارة بالنسبة للصلاة  ً

.ًیكون ذلك نسخا لوجوب ذلك الجزء أو الشرط
ًلك ھل یكون ذلك نسخا للعبادة التى نقص منھا الجزء أو ثم اختلفوا بعد ذ

.ًألغى منھا الشرط ،أولا یكون نسخا لھا ؟ على ثلاثة مذاھب
ًأن ذلك لا یكون نسخا لھا مطلقا، لا فرق بین الجزء : المذھب الأول ً

.والشرط ، وھو مذھب الجمھور من الأصولیین 
ب الحنفیة ، وجماعة من ًأنھ نسخ لھا مطلقا ، وھو مذھ: المذھب الثانى
.المتكلمین 
أن نقص الجزء نسخ للعبادة التى نقص منھا ، أما إلغاء : المذھب الثالث 

) ٢(وھو مذھب القاضى عبد الجبار ) ١(ًالشرط فلیس نسخا لھا 
) ٣(والإمام الغزالى 

، تیـسیر ٣/١٧٨للآمـدى حكـام، الإ٢/٣٠٣مختصر المنتهى مع شرح العـضد : ینظر) ١(
، المستــــــصفى ١/٥٦٩،٥٧٠ل، المحــــــصو١/٤١٤المعتمــــــد ٣/٢٢٠التحریــــــر
الفقــه أصــول، ٢٩٢الفحــول صإرشــاد، ٣/٥٨٤لكوكــب ، شــرح ا١/١١٦للغزالــى 

.٣/٩٦للشیخ زهیر 
سبقت ترجمته فى ص ) ٢(
سبقت ترجمته فى ص ) ٣(
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
أن نقص الجزء أو إلغاء الشرط لم یرفع حكم تلك : دلیل المذھب الأول

ًة من الوجوب أو الندب أو غیرھما ، فلا یكون نسخا لھا ، لأن العباد
.النسخ ھو رفع الحكم الشرعى 

: والدلیل على أن حكم تلك العبادة لم یرفع بنقص الجزء أو إلغاء الشرط
ًأنھ لو رفع لكان الحكم الثابت لھا بعد ذلك مفتقرا إلى دلیل یدل علیھ 

لى الحكم غیر الدلیل الذى ، والإجماع قائم على انھ لا دلیل یدل ع
.أثبت الحكم الأول

أن نقص الجزء أو إلغاء الشرط من العبادة یرفع : دلیل المذھب الثانى
حرمة فعلھا بدون الجزء أو الشرط ویبیح الفعل بدونھما ، والحرمة 
حكم شرعى ، فرفعھا بھذا الطریق الشرعى محقق للنسخ فاعتبر 

.ًذلك نسخا 
جوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط ھو بأن و: وأجیب عن ذلك 

عین وجوبھا قبل النقص أو الإلغاء ، فالحكم الثابت للعبادة حال 
النسخ ھو الوجوب ، وذلك لم یرفع وأما حرمة الفعل بدون الجزء أو 
ًالشرط فلیس ثابتا فى الحال ، وإنما ھو مضاف إلى المستقبل 

الحال لا فى الاستقبال ، والنسخ ھو رفع الحكم الثابت للفعل فى
.ًوبذلك ظھر أن رفع الحرمة لیس نسخا 

أن نقصان الجزء یقتضى نسخ الباقى، ونقصان : دلیل المذھب الثالث 
الشرط لا یقتضى نسخ الباقى  وتفصیل ذلك إذا أوجب الشارع أربع 
ركعات ثم اقتصر على ركعتین ، فقد نسخ أصل العبادة لأن حقیقة 

بدیل ، ولقد كان حكم الأربع الوجوب ، فنسخ النسخ الرفع والت
وجوبھا بالكلیة ، والركعتان عبادة أخرى ، لا أنھا بعض الأربعة ، 
ًإذا لو كانت بعضا لكان من صلى الصبح أربعا مثلا فقد أتى بالواجب  ً
وزیادة ، كما لو أوجب التصدق بدرھم فتصدق بدرھمین وأما إذا 

ة وبقیت الصلاة واجبة ، نعم أسقط الطھارة فقد نسخ وجوب الطھار
كان حكم الصلاة بغیر طھارة أنھا لا تجزئ والآن صارت مجزئة ، 

.ولكنھذا تغییر لحكم أصلى لا لحكم شرعى 
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أن نسخ أحد الجزأین لا یقتضى نسخ الجزء : وأجاب الجمھور عن ذلك 
ًالآخر ، لأن الدلیل المقتضى للكل كان متناولا للجزأین ، فخروج أحد 

) ١. (ن لا یقتضى خروج الجزء الآخر كسائر أدلة التخصیص الجزأی
بعد عرض المذاھب وأدلتھا یتبین لنا أن المذھب : المذھب الراجح

الراجح ھو مذھب الجمھور، لقوة أدلتھ ، وسلامتھا ، وخلوھا عن 
المعارض القوى ، وضعف أدلة المخالفین ومناقشتھا مما أدى إلى 

.تفنیدھا 

، التحریــر ٣/٥٨٤، شــرح الكوكــب ١٧٩، ٣/١٧٨للآمــدى حكــامالإ: یراجــع فــى ذلــك) ١(
، إرشـــاد ١/٤١٥مـــد، المعت١/١١٦، المستـــصفى ١/٥٧٠، المحـــصول ٣/٢٢٠

.١٥٤، ١٥٣النسخ أحكام، ٣/٩٩الفقه للشیخ زهیر أصول، ٢٩٢الفحول 
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رالمبحث الخامس عش
نسخ جميع التكاليف

اتفق العلماء على جواز نسخ جمیع التكالیف بإعدام العقل الذى ھو شرط 
التكلیف ، وأنھ یستحیل أن یكلف الله أحد بالنھى عن معرفتھ إلا علي 
رأي من یجوز التكلیف بمالایطاق، وذلك لأن تكلیفھ بالنھي عن 

علم بذاتھ ، معرفتھ یستدعى العلم بنھیھ ، والعلم ینھیھ یستدعي ال
ًفإن من لایعرف البارى تعالي یمتنع علیھ ان یكون عالما بنھیھ ، 
فإذن تحریم معرفتھ متوقف على معرفتھ ، وھو دور والدور ممتنع 

)١. (
:وإنما الخلاف فى الآتى 

بعد أن یكلف الله العبد بالتكالیف، ھل یجوز أن ینسخ عنھ ھذه التكالیف ؟ 
.ذھبین اختلف العلماء فى ذلك على م

أنھ یجوز نسخ جمیع التكالیف بما فى ذلك التكالیف : المذھب الأول 
الاعتقادیة والعلمیة ،لأنھ لا یترتب على فرض وقوعھ محال ، وھو 

.مذھب جمھور الأشاعرة 
أن ذلك غیر جائز وأنھ محال ، وھو مذھب المعتزلة ، : المذھب الثاني

.والحنفیة ، وبعض الأشاعر كالغزالى 
أن من جملة التكالیف معرفة الناسخ للأحكام وھو الله : م على ذلك ودلیلھ

تعالى وھذا النوع من التكلیف لا یتأتى نسخھ لما فیھ من التناقض ، 
فإن مقتضى نسخ جمیع التكالیف سقوط معرفتھ تعالى ، ومقتضى 
معرفة الناسخ عند حصول النسخ  وجوب معرفتھ تعالى ، فیتحقق 

حد الوجوب، وعدم الوجوب، وھو تناقض فى المعرفة فى وقت وا
)٢. (ًوالجمع بین النقیضین محال عقلا

٢/٢٠٣، مختصر المنتهى مع شرح العضد ٣/١٨٠الاحكام للآمدي ینظر) ١(
.٢/٢٠٣، مختصر المنتهى مع شرح العضد ٣/١٨٠للآمدى حكامالإ: ینظر) ٢(
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بأنھ لا تناقض لجواز أن یكلف ابتداء : وأجیب عن ذلك من قبل الأشاعرة 
بمعرفة الله تعالى ، وأنھ ھو الناسخ للأحكام ، ولیس ھناك ناسخ لھا 

معرفة غیره ثم ینسخ عنھ بعد ذلك جمیع التكالیف ولا یكلف عندئذ ب
الناسخ لأنھ عرفھ قبل ذلك فالثابت للمعرفة قبل النسخ الوجوب ، 

) ١.(وبعد النسخ عدم الوجوب فلا تناقض

، شـرح ٢/٢٠٣، مختـصر المنتهـى مـع شـرح العـضد ٣/١٨٠الإحكـام للآمـدى : ینظر) ١(
٣/١٠٠الفقـــه للـــشیخ زهیـــر أصـــول، ٢/١٢٣، حاشـــیة العطـــار ٣/٥٨٦الكوكـــب 

.١٥٨النسخ صأحكام،
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الخاتمة

فى أھم النتائج والتوصیات 
.إن النسخ فى اللغة ھو حقیقة فى الإزالة مجاز فى النقل -١
إن النسخ فى الاصطلاح ھو بیان أو رفع حكم شرعى بطریق شرعى -٢

.تراخ عنھ م
إن العمل بالنسخ لابد لھ من شروط یجب توافرھا فیھ حتى یتسنى -٣

.العمل بھ 
إن الحكمة من النسخ ھى رحمة الله بخلقھ بالتخفیف عنھم والتوسعة -٤

.علیھم فیما شرع لھم من أحكام 
معرفة الطرق التى بھا یعرف الناسخ من المنسوخ لیتوصل بذلك إلى -٥

.رعیة الصحیحة معرفة الأحكام الش
معرفة الفرق بین النسخ وبین غیره مما یشتبھ بھ كالتخصیص -٦

.والتقیید والبداء
معرفة المذاھب الواردة فى حكم النسخ ، وكذلك معرفة الراجح، وھو -٧

ًأن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا وھو مذھب الجمھور  ً.
ة ، وبعض الحنفیة ًأن النسخ قبل التمكن من الفعل جائز خلافا للمعتزل-٨

.
.جواز النسخ بلا بدل ، وببدل أخف ومساو وأثقل -٩

ًجوز نسخ القرآن تلاوة وحكما،أو أحدھما فقط-١٠
.جواز نسخ الأخبار والتكلیف بھا -١١
جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة ، ونسخ -١٢

.الآحاد بالمتواتر والآحاد
ًبالسنة المتواترة عقلا وشرعا وكذك نسخ السنة جواز نسخ القرآن. ١٣

.المتواتر بالقرآن 
عدم جواز نسخ الآحاد للمتواتر لأنھ بتتبع الأدلة واستقرائھا لم نجد -١٤

.فیھا أن متواتر نسخھ أحاد
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ًأن الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ بھ ، أى لا یكون منسوخا وكذلك لا -١٥
.ًیكون ناسخا وكذلك القیاس

اق على جواز نسخ حكم المنطوق والمفھوم واختلفوا فى نسخ الاتف-١٦
.أحدھما وبقاء الآخر

.أن نسخ حكم الأصل یستلزم منھ نسخ حكم الفرع -١٧
ًالاتفاق على أن نسخ جزء من العبادة أو شرط منھا یكون نسخا -١٩

ًللجزء والشرط ، وھل یكون ذلك نسخا للعبادة  ،محل خلاف بین 
.ًنھ لا یكون نسخا لھا العلماء، والراجح أ

.جواز نسخ جمیع التكالیف بما فیھا التكالیف الاعتقادیة والعملیة -٢٠
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أھم مراجع البحث 

.القرآن الكریم: ًأولا
:كتب الحدیث وعلومھ: ًثانیا

قى المتوفى السنن الكبرى لإمام المحدثین أبى بكر أحمد بن الحسن بن على البیھ-١
.ه ، طبعة دار المعرفة ، وطبعة دار الكتب العلمیة٤٨٥سنة 

المستدرك على الصحیحین فى الحدیث للحافظ الكبیر إمام المحدثین ، أبى عبد -٢
ه ، ٤٠٥الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النیسابورى المتوفى سنة 

.طبعة دار المعرفة 
.لقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانى طبعة دار الحرمین المعجم الكبیر للحافظ أبى ا-٣
سنن ابن ماجة للحافظ أبى عبد الله محمد بن یزید القزوینى بن ماجة المتوفى -٤

.تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى طبعة دار الحدیث –ه ٢٧٥سنة 
سنن الترمذى لأبى عیسى محمد بن عیسى سورة تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى -٥

.ر الحدیث طبعة دا
سنن أبى داود للإمام الحافظ أبى داود سلیمان بن الأشقر السجستانى الأزدى -٦

.ه ، ط دار الحدیث٢٧٥المتوفى سنة 
.سنن سعید بن منصور ط در الكتب العلمیة بیروت -٧
ه ، ط ٣٨٥سن الدارقطنى تألیف شیخ الاسلام على بنعمرالدارقطنى المتوفى سنة -٨

.دار المعرفة 
صحیح مسلم بشرح النووى للإمام مسلم بن الحجاج طبعة مكتبة الدعوة -٩

صحیح ابن جبان بترتیب بن بلبان تألیف الأمیر علاء الدین على بن بلبان -١٠
.ه ط مؤسسة الرسالة ، طبعة بیروت ٧٣٩الفارسى المتوفى سنة 

فتح البارى بشرح صحیح البخارى للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر. ١١
العسقلانى ط مكتبة الإیمان بالمنصورة 

.مسند أبى بعلى ط دار الكتب العلمیة -١٢
.مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الاسلامى -١٣
مصنف عبد الرازق لأبى بكر عبد الرازق بن ھمام الصنعانى ط المكتب -١٤

الاسلامى 
.فكر مصنف ابن أبى شیبة فى الأحادیث والآثار ، ط دار ال-١٥

:كتب أصول الفقة: ًثالثا 
دار الغرب الاسلامى . إحكام الفصول فى أحكام الأصول لأبى الولید الباجى ط-١

.الاسلامى 



-٢٨٥١-

دار . أصول السرخسى للإمام أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي ط-٢
.المعرفة 

لكتب العلمیة إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للشوكانى ط دار ا-٣
التبصرة فى أصول الفقھ للإمام أبى إسحاق إبراھیم بن على بن یوسف الفیروز أبادى -٤

.ه ، طبعة دار الفكر ٤٧٦الشیرازى المتوفى سنة 

المستصفى من علم الأصول للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى طبعة دار -٥
الفكر 

عة دار الفضیلة ، دار بن حزم الطبعة المسودة فى أصول الفقھ لآل تیمیة طب-٦
.م ٢٠٠١-ه١٢٤٤الأولى 

.المعتمد لأبى الحسین البصرى المعتزلى طبعة دار الكتب العلمیة -٧
المحصول فى علم الأصول للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازى ط -٨

دار الفكر العلمیة بیروت 
ظاھرى ط دار الكتب العلمیةالإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ال-٩

المكتبة : الإحكام فى أصول الأحكام للإمام على بن محمد بن الآمدى ط -١٠
.الاسلامیة

دار الكتب :تیسیر التحریر للعلامة محمد أمین المعروف بأمیر با دشاه ط-١١
العلمیة 

.مؤسسة الرسالة : شرح مختصر الروضة للطوفى ط -١٢
التوضیح لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازانى المتوفر شرح التلویح على-١٣

.، محمد على صبیح:ه ط ٧٩٢سنة 
مكتبة : شرح عضد الدین الإیجى على مختصر المنتھى لابن الحاجب ط -١٤

الكلیات الأزھریة 
دار الكتب العلمیة : حاشیة العطار على جمع الجوامع ط-١٥
: جلال المحلى على متن جمع الجوامع ط حاشیة العلامة البنانى على شرح ال-١٦

.مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع المستصفى للعلامة عبد العلى محمد -١٧

.بن نظام الأنصارى ط دار الفكر 
المكتبة الأزھریة للتراث : مختصر المنتھى لابن الحاجب المالكى ط -١٨
دار : أصول فخر الإسلام البزدوى لعبد العزیز البخارى طكشف الأسرار عن -١٩

.الكتب العلمیة
نھایة السول للإمام جمال الدین بن عبد الرحیم الأسنوى ط دار الكتب العلمیة -٢٠

.
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:المراجع والبحوث الحدیثة: ًرابعا 
راث المكتبة الأزھریة للت:  أصول الفقھ للأستاذ الدكتور محمد أبو النور زھیر ط-١
أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة ط دار الفكر العربى -٢
دا الفكر : أحكام النسخ عند الأصولیین للدكتور محمد على عبد الرحمن وفاط -٣

.العربى
دار الفكر العربى : النسخ حقیقتھ وأحكامھ للدكتور جلال الدین عبد الرحمن ط-٤
ستاذ الدكتور عبد الكریم بن على بن المھذب فى علم أصول الفقھ المقارن للأ-٥

.محمد النملة
إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر للأستاذ الدكتور عبد الكریم بن على -٦

.مكتبة الرشد : بن محمد النملة ط   
دا ر الكتاب الجامعى : أصول الفقھ الإسلامى لزكى الدین شعبان ، ط -٧
.دار الحدیث : طأصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف-٨
نظریة النسخ فى الشرائع السماویة للدكتور شعبان محمد اسماعیل ط دار -٩

.السلام 
موقف العلماء من النسخ للأستاذ الدكتور حسن أحمد مرعى بحث منشور فى -١٠

.مجلة كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة العدد السادس عشر 
ر حسن أحمد مرعى بحث منشور فى مجلة دراسات فى النسخ للأستاذ الدكتو-١١

.عشر كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة العدد الثامن
:كتب اللغة : ًخامسا 

لسان العرب للإمام العلامة أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور -١
.الأفریقى المصرى طبعة دار صادر بیروت 

دار إحیاء : ن یعقوب الفیروزأبادى ط القاموس المحیط للشیخ مجد الدین محمد ب-٢
.التراث العربى 

.المعجم الوجیز ، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم -٣
.المصباح المنیر للعلامة أحمد بن محمد بن على الفیومى ط المكتبة العصریة -٤
مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازى ط مكتبة لبنان -٥
.معجم مقاییس اللغة لابن فارس ط الھیئة العامة لقصور الثقافة -٦
.أساس البلاغة للزمخشرى ط الھیئة العامة لقصور الثقافة -٧
.دار الكتب العلمیة . التعریفات لعلى بن محمد الجرجانى ط -٨


